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توصية المشرف 

بنــاءا عــى ماجــاء بكتــاب مجلــس القضــاء لاقليــم كوردســتان العــراق/ رئاســة محكمــة اســتئناف 

منطقــة اربيــل  بالعــدد )107/1/3(( في 2022/1/27 حــول جعــي مشرفــا عــى البحــث المرســوم 

)حــق المجنــى عليــه في التعويــض عــن الــرر الناتــج مــن الجريمــة( والمقــدم مــن قبــل القــاضي 

)سركــوت طــه رســول( مــن متطلبــات الترقيــة مــن الصنــف القضــائي )الثــاني( الى الصنــف القضائي 

)الاول( لقــد اشرفــت عــى البحــث فوجدتــه مســتوفيا للــشروط الموضوعيــة والشــكلية وتبــن ان 

الباحــث قــد بــذل جهــدا لا بــاس بــه في اعــداده وكذلــك اســتعان بالمصــادر والكتــب القانونيــة 

التــي احتلــت مكانــة بــارزة لــدى القــراء ومنهجــا يمكــن الاعتــاد عليــه، عليــه ادعــوا ان يوفــق 

في كتابــة بحثــه لدمــة العدالــة ورجــال القانــون وفي الختــام اتقــدم بالشــكر الجزيــل للباحــث 

ولمــن ســاعده وســاهمه وشــجعه لاكــال هــذا البحــث الــذي بــذل فيــه جهــدا لاعــداده واصبــح 

جاهــزا وجديــرا للمناقشــة والقبــول وراجيــا مــن اللــه التوفيــق لــه واللــه مــن وراء القصــد )وقــل 

ربي زدني علــا( مــع التقديــر. 

                                                                      مشرف البحث 

                                                                     القاضي/ گیلان خالد مصطفى 

                                                                 نائب رئيس محكمة استئناف منطقة اربيل

                                                               وقاضي الاول في محكمة تحقيق اربيل
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مقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم

ان الحمــد والشــكر للــه ســبحانه وتعــالى، ان كتابــه هــذا البحــث بعنــوان )حــق المجنــى عليــه في التعويــض 

ــف  ــاني الى الصن ــف الث ــن الصن ــة م ــات الترقي ــن متطلب ــزء م ــو ج ــة( ه ــن الجريم ــج م ــرر النات ــن ال ع

الأول مــن صنــوف القضــاة وحيــث اخــترت موضــوع البحــث نظــرا لأهميتــه في الحيــاة العمليــة للمحاكــم 

وارتباطهــا بحــق المجنــى عليــه الــذي قــد يكــون المتــرر الأول مــن وقــوع الجريمــة مــن الناحيتــن الماديــة 

والمعنويــة ورجوعــه الى المحاكــم المدنيــة قبــل حســم الدعــوى الجزائيــة قــد يطــول عليــه طريــق اقتضــاء 

حقــه، ولــي يكــون ذلــك البحــث المتواضــع خطــوة لتوضيــح نصــوص القوانــن المعنيــة بموضــوع )حــق 

المجنــى عليــه في التعويــض، وبضمنــه القانــون الجــزائي العراقــي وبعــض القوانــن الجزائيــة للــدول العربيــة 

كالقانــون المــري والأردني والســوري والتونــي.

ــة  ــوى الجزائي ــام الدع ــل ان تق ــة والاص ــة والمدني ــان الجزائي ــا دعوي ــأ عنه ــد ينش ــة ق ــث ان الجريم وحي

ــة  ــث ان ادل ــن حي ــا م ــرا لارتباطه ــدني ونظ ــاء الم ــام القض ــة ام ــوى المدني ــزائي والدع ــاء الج ــام القض ام

ــم  ــع معظ ــا ادى الى تشري ــدني م ــض الم ــتحقاق التعوي ــات اس ــالات لاثب ــم الح ــح في معظ ــة تصل الجريم

ــة.  ــن الجريم ــئة ع ــة الناش ــوى المدني ــل في الدع ــلطة الفص ــزائي س ــاء الج ــح القض ــدأ من ــذ بم ــدول الاخ ال

وقــد تحصــل اشــكالية للمجنــى عليــه او ورثتــه مــن حيــث كيفيــة الحصــول عــى التعويــض مــن الجــاني 

بســبب قلــة الخــرة القانونيــة اذا مــا تــم طلــب التعويــض امــام المحاكــم المدنيــة لان القضــاء المــدني هــو 

قضــاء مطلــوب ولا تتخــذ الاجــراءات للدعــوى المدنيــة في اغلــب الحــالات الابنــاء عــى طلــب الخصــوم في 

الدعــوى في حيــث ان المطالبــة بالتعويــض المــدني امــام المحاكــم الجزائيــة قــد تكــون اســهل مــن حيــث 

اثبــات موضــوع التعويــض المــدني ومــن جانــب اخــر فــان المجنــى عليــه او ورثتــه قــد تقتــر عليهــم طــول 

الاجــراءات الشــكلية للدعــوى المدنيــة لان القضــاء الجــزائي قــد يصــدر قــرار حســم الدعــوى المدنيــة مــع 

قــرار الحكــم الجــاني للدعــوى الجزائيــة في ان واحــد. 

كــا وتــم التركيــز في المبحــث الثــاني الى مســؤولية الدولــة في تعويــض المجنــى عليــه المتــرر مــن الجريمــة 

او ورثتــه  وخصوصــا مــن الجرائــم ذات الخطــورة التــي تتخطــى حــدود الاقاليــم والــدول مثــل الجرائــم 

الارهابيــة وجرائــم الاتجــار بالبــشر.

ــؤولية  ــاس مس ــى اس ــض ع ــة في التعوي ــؤولية للدول ــاق مس ــيح نط ــارة الى ضرورة توس ــم الاش ــا وت ك

)الضامــن( لــي يشــمل الجرائــم العاديــة في حالــة مجهوليــة الجــاني او تعــذر القبــض عليــه. وادعــوا مــن 

اللــه تعــالى ان ينــال رضــاء القارئــن لــه، وقــد تــم تقســيم البحــث حســب التخطيــط المرســوم الى ثــلاث 

مباحــث وكــا يــي: 

مطلب تمهيدي/ مفهوم التعويض ويبان شروطه 

أولا/ تعريف التعويض
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ثانيا/ شروط طلب التعويض امام المحاكم الجزائية

المبحث الأول: سبل القانون الجنائي في تعويض المجنى عليه )المترر( في الجريمة. 

المطلب الأول: حق إقامة الدعوى المدنية التبعية امام المحاكم الجزائية

أولا/ ترير الاخذ بالطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض 

ثانيا/ مدى الخيار ببن الطريقن الجنائي والمدني 

المطلب الثاني: سبل اقتضاء التعويض من الجاني

أولا/ في مرحلة ما قبل المحاكمة 

ثانيا/ اثناء مرحلة المحاكمة

ثالثا/ مرحلة ما بعد المحاكمة 

المبحث الثاني: مسؤولية الدولة عن تعويض المترر من الجريمة

المطلب الأول/ أساس التزام الدولة بالتعويض

المطلب الثاني: موقف التشريعات من مسؤولية الدولة عن التعويض 

المطلب الثالث/ نطاق تعويض الدولة للمجنى عيله )المترر( من الجريمة

أولا/ نطاق التعويض من حيث الأشخاص 

ثانيا/ نطاق التعويض من حيث الجرائم

الخاتمة والتوصيات وثم قائمة المصادر
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مطلب تمهيدي 
مفهوم التعويض وبيان شروطه 

ــرر  ــر ال ــؤولية ج ــه مس ــب علي ــذي يترت ــة وال ــن الجريم ــئ ع ــزاء الناش ــو الج ــض ه التعوي

الــذي لحــق بالمجنــى عليــه او المتــرر ســواء كان الــرر مــادي او معنــوي لان المســؤول عــن 

ــة تحــرك  ــرر، والدعــوى في المســؤولية المدني ــق ال ــد تحق ــض بع ــع التعوي ــزم بدف ــرر مل ال

ضــد الخصــم مــن قبــل المتــرر او مــن ينــوب عنــه نيابــة شرعيــة او قانونيــة او نيابــة اتفاقيــة 

فهــي دعــوى خاصــة لمــن يملكهــا حريــة اقامتهــا كــا لــه غــض النظــر عنهــا والنــزول عــن حقــه 

والامــر بخــلاف ذلــك في المســؤولية الجنائيــة لمــا فيهــا مــن الاعتــداء عــى الحــق العــام فالجــاني 

ــام وهــو الاخــلال بالأمــن والاســتقرار  ــدي عــى حقــن الحــق الع ــة تعت في المســؤولية الجنائي

وحايــة الأمــوال والارواح والاعــراض ونحــو ذلــك كــا انــه اعتــداء عــى الحــق الخــاص أيضــا 

وهــو حــق المجنــى عليــه فــاذا تنــازل المجنــى عليــه عــن حقــه الخــاص يبقــى الجــاني مطالبــا 

بتبعــة اعتدائــه عــى الحــق العــام)1(. 

ــن  ــة م ــاء والغاي ــق القض ــن طري ــرر ع ــه او المت ــى علي ــة للمجن ــو ترضي ــض ه واذن التعوي

أعطــاء الحــق في الادعــاء مدنيــا امــام محكمــة الجــزاء هــو تســهيل الامــر امــام المدعــي بالحــق 

المــدني وســهولة الاثبــات كــا ان مــا يحتــاج لــه القــاضي مــن الأدلــة متوفــرة وان حــق التعويــض 

الــذي نقصــده في هــذا البحــث هــو حــق المجنــى عليــه في التعويــض عــن الــرر الناتــج عــن 

الجريمــة وبذلــك النحــو يخــرج عــن نطــاق البحــث حــق المدعــى بالحــق المــدني )المتــرر( مــن 

الجريمــة دون ان يكــون الجريمــة قــد وقعــت بحقــه بــل انــه تــرر ماديــا او معنويــا نتيجــة 

وقــوع الجريمــة وعنــد وقــوع الجريمــة الــذي يمثــل ســلوكا انســانيا يهــدد المجتمــع في تعكــر 

ــات كل  ــون العقوب ــشرع في قان ــدد الم ــذا ح ــر وله ــة للخط ــض مصالح ــلامته وتعري ــه وس امن

ســلوك اجرامــي وفــرض عقوبــة تتناســب مــع جســامته ووســيلة المجتمــع في ايقــاع العقوبــة 

ــرر  ــام وان ال ــة باســم الحــق الع ــام عــى مرتكــب الجريم ــي تق ــة الت ــوى الجزائي هــي الدع

العــام الــذي يصيــب المجتمــع قــد لا يكــون هــو فقــط مــا نتــج عــن الســلوك الاجرامــي بــل 

يتعــدى ذلــك الى الحــاق الــرر بفــرد مــن افــراد وذلــك عندمــا تلحــق الجريمــة ضررا بالأفــراد 

يتعلــق بحياتهــم او مصالحهــم  او مالهــم او شرفهــم وهــو مــا يســمح لهــم المطالبــة إزالــة ذلــك 

الــرر او منعــه او تعويضــه ووســيلة ذلــك هــي الدعــوى المدنيــة )وان الغايــة مــن الادعــاء 

)1( الروفسور الدكتور مصطفى )إبراهيم الزلمي الأستاذ في الشريعة والقانون/ موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية/ قم 

الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية )2005/3/676( الطبعة الأولى/ دار الوائل للنشر والتوزيع الادبي عان 2005 صفحة 15
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بالحقــوق المدنيــة هــي الحصــول عــى التعويــض عــن الــرر الــذي ســببته الجريمــة كــا ان هــذا 

الحــق شــخصيا فللمدعــي ان يرفــع دعــواه امــام المحاكــم الجزائيــة التــي تنظــر الدعــوى الجزائيــة 

كــا يســتطيع ان يرفــع دعــواه امــام المحاكــم المدنيــة بعكــس الحــال بالنســبة للمدعــي في الدعــوى 

ــرر  ــك لان ال ــة ذل ــام المحكمــة المدني ــم دعــواه فقــط ام ــذي يســتطيع ان يقي ــة ال ــة العادي المدني

الناشــئ في مثــل هــذا النــوع الأخــر مــن الدعــاوي مصــدره الفعــل الضــار الــذي لا يعــد جريمــة هــذا 

وفي حالــة إقامــة المدعــي لدعــواه امــام المحكمــة الجزائيــة فــان اختصــاص هــذه المحكمــة يقتــر في 

الحكــم بالتعويــض الــذي يطالــب بــه المتــرر مــن الجريمــة منهــا او تلــك التــي ضبطتهــا الســلطة 

المختصــة اثنــاء التحقيــق او طلــب رد الأشــياء التــي لم تكــن قــد ضبطــت مــن المتهــم او رد ثمنهــا كــا 

يســتطيع المطالبــة بالتعويــض عــا فاتــه مــن كســب او مــا ســببته لــه الجريمــة مــن خســارة وكذلــك 

ــي تمــس  ــم الت ــم في الصحــف ولا ســيا في الجرائ ــشر الحك ــب ن ــوى وطل ــف الدع ــة بمصاري المطالب

الــشرف والاعتبــار كالقــذف والســب)1(، 

ــان  ــك ف ــات كذل ــة البت ــابه درج ــم واكتس ــدور الحك ــد ص ــرة بع ــالات كث ــزداد الاضرار في ح ــد ت وق

المتــرر )المجنــى عليــه( ان كان حــي او لورثتــه مــن بعــده الحــق في المطالبــة بالتعويــض ولكــن ليــس 

امــام المحاكــم الجزائيــة وانمــا امــام المحاكــم المدنيــة والمطالبــة هنــا تعنــي المطالبــة بالتعويــض عــن 

النفقــات الجديــدة التــي تحملهــا المتــرر نتيجــة للجريمــة وبعــد صــدور الحكــم في الدعــوى)2(. 

ــة الــرر الناشــئ  ــة العراقــي حــددت نوعي لان المــادة )10( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائي

عــن الجريمــة التــي يمكــن ان يطالــب المدعــي بالحــق المــدني بالتعويــض عنــه بانــه الــرر المبــاشر 

ــم  ــام المحاك ــه ام ــاء ب ــن الادع ــاشر لا يمك ــر المب ــرر الغ ــي ان ال ــذا يعن ــا وه ــا كان ام معنوي مادي

الجزائيــة حتــى وان كان الــرر ناشــئا عــن الجريمــة كــا ويجــب ان يكــون الــرر قــد أصــاب مصلحة 

ــة  ــط كجريم ــام فق ــا ضرر ع ــد تنشــأ عنه ــم ق ــاك جرائ ــع لان هن ــراد المجتم ــن اف ــرد م شــخصية لف

حمــل الســلاح بــدون ترخيــص كــا وان الــرر الناتــج عــن الجريمــة الــذي بــرر المطالبــة بالتعويــض 

عنهــا( مــن المفــروض ان يكــون حــالا وليــس احتاليــا وان تكــون هنــاك علاقــة ســببية بــن الــرر 

ــن وأخــرا ان الــرر  ــلا للتعي ــا او قاب ــة ووجــوب الــرر ان يكــون معين الحاصــل والجريمــة المرتكب

الــذي يطالــب المدعــي اصلاحــه قــد أصــاب مصلحــة مشروعــة محميــة قانونــا وان يكــون ســببه غــر 

أخلاقــي وبعــد هــذا المطلــب التمهيــدي ســوف نتطــرق الى موضــوع تعريــف التعويــض وبيــان شروط 

طلــب التعويــض امــام المحاكــم الجزائيــة. 

)1( الأستاذ/ سعيد حسب الله عبدالله/ شرح قانون أصول المحاكات الجزائية )دار ابن الاثر للطباعة والنشر/الموصل/ 2005-ص41

)2( الأستاذ عبدالامر العكيي/ الدكتور سليم حربه/ شرح قانون أصول المحاكات الجزائية الجزء الأول/ المكتبة القانونية/ بغداد الطبعة الأولى /شركة العاتك 

لصناعة الكتاب-القاهرة درب الاتراك-2008 ص46
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أولا/ تعريف التعويض
ان التعويــض بمعنــاه العــام هــو ابــدال شيء باخــر، وان التعويــض عــن الــرر امــا عينيــا وامــا 

بمبلــغ مــن المــال او بقيمــة معادلــة للــرر الــذي أصابهــا وقد تعنــي كلمــة التعويــض اصطلاحا 

التبعيــة )المســؤولية( التامــن المقاصــة ارضــاء المدعــي، الرضــا والارضــاء وعــن اللاتينيــة تعنــي 

حــر مــن جديــد، أعــاد الــيء الى حالتــه والتعويــض عــن الــرر يقــوم به الشــخص المســؤول 

ــة بخــلاف المســؤولية  ــارة تعويــض مــدنى او تبعــه -مســؤولية مدني ــك العب ــا )و مــن ذل مدني

الجزائيــة( إعــادة التــوازن الــذي اخــل بــه الــرر والتعويــض يعنــي هــو التعويــض الــذي يجري 

عــن طريــق إعــادة الوضــع الســابق للــرر مثــلا )هــدم جــدار، إعــادة الحــال( امــا التعويــض 

النقــدي او التعويــض بالعملــة(، يتــم التعويــض في شــكل عطــل وضرر بدفــع مبلــغ مــن المــال 

وهنــاك نــوع اخــر مــن التعويــض وهــو التعويــض الكامــل وتســمى )مبــدأ( حيــث انــه تعويض 

يجــب بمقتضــاه ان يغطــي كامــل الــرر )بــدون افقــار الضحيــة( أي الــرر وحســب بــدون 

اثــراء الضحيــة عــى ســبيل المثــال يؤمــن التعويــض الكامــل عــن الــرر المســبب لــيء مــا 

بتســديد مصاريــف إعــادة الحــال الســابقة والا اذا كان ذلــك مســتحيلا يدفــع مبلــغ مــن المــال 

يمثــل قيمــة اســتبداله)1(.

ــه  ــرر ب ــا ت ــا ع ــة عوض ــن الجريم ــرر م ــاء المت ــو إعط ــاص فه ــاه الخ ــض بمعن وان التعوي

ــا، وحيــث تقــوم المحكمــة بتعــن التعويــض في جميــع الأحــوال بقــدر مــا لحــق  ــا وادبي مادي

المتــرر مــن ضرر ومــا فانــه مــن كســب بــشرط ان يكــون هــذا نتيجــة طبيعيــة للعمــل غــر 

المــشروع)2(، واذا التعويــض يشــمل مــا فقــده المجنــى عليــه مــن حقــوق مدنيــة كثروتــه الماليــة 

ــب  ــوات الكس ــرح او ف ــة الج ــلاج نتيج ــا للع ــي صرفه ــوال الت ــة او الأم ــوع الجريم ــة وق نتيج

نتيجــة وقــوع الجريمــة أي مقــدار الأمــوال التــي كان ســيحصل عليهــا لــو لم يتعــرض للجريمــة او 

تــدني قيمــة الســيارة بعــد اصــلاح الــرر التــي اصابتهــا جــراء الحــادث وان التعويــض هــو احد 

عنــاصر موضــوع الدعــوى المدنيــة التــي يقيمهــا المجنــى عليــه )المتــرر( امــام محاكــم الجــزاء 

لان موضــوع الدعــوى المدنيــة هــو اصــلاح الــرر الناشــئ عــن الجريمــة التــي تتضمــن ثــلاث 

عنــاصر وهــي التعويــض والــرد والمصاريــف)3(.

 وينبغــي الانتبــاه الى اختصــاص المحكمــة الجزائيــة مــن الوجهــة المدنيــة يقتــر عــى الفصــل 

)1( انظر معجم المصطلحات القانونية/ جرار گورتو /ترجمة منصور القاضي/ الطبعة الثانية/ 2009 مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 

ص511

)2( انظر المادة )207( من القانون المدني العراقي رقم )51( لسنة 1940 المعدل

)3( الدكتور )سامي نراوي/ دراسة في أصول المحاكات الجزائية /الجزء الأول /مطبعة دار السلام بغداد- 1976 ص227.
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في التعويــض المترتــب عــى الجريمــة امــا مــا خــرج عــن هــذا المجــال فــلا اختصــاص لهــا فيــه 

فنجــد بانــه لا اختصــاص للمحكمــة الجزائيــة بــرد حيــازة العــن المتنــازع عليهــا وذلــك عندمــا 

تنظــر المحكمــة في جريمــة انتهــاك حرمــة ملــك الغــر اذ ان اختصاصهــا يقتــر عــى التعويضات 

الناشــئة عــن ارتــكاب الجريمــة)1(.

ثانيا/ شروط طلب التعويض امام المحاكم الجزائية
ــة  ــة هــي الدعــوى المدني ــام المحاكــم الجزائي ــض ام ــب التعوي ــا طل ــم به ــي يت ان الوســيلة الت

الناشــئة عــن الجريمــة والتــي عالجهــا المــشرع العراقــي في قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة في 

المــواد )مــن 10-29( منــه فالمــادة العــاشرة قــد بينــت )ان مــن لحقــه ضرر مبــاشر مــادي او ادبي 

مــن ايــة جريمــة لــه ان يدعــي بالحــق المــدني ضــد المتهــم والمســؤول مدنيــا عــن فعلــه( مــع 

مراعــاة مــا ورد بالمــادة التاســعة مــن نفــس القانــون المذكــور أعــلاه بعريضــة او طلــب شــفوي 

ــي  ــة الت ــام المحكم ــدائي او ام ــق الابت ــاء التحقي ــة او اثن ــع الأدل ــاء جم ــر اثن ــت في المح مثب

تنظــر الدعــوى الجزائيــة في ايــة حالــة كانــت عليهــا حتــى صــدور القــرار فيهــا ولا يقبــل ذلــك 

مــن المدعــي بالحــق المــدني المطالــب لأول مــرة عنــد الطعــن تمييــزا، وواضــح مــن نــص المــادة 

)10( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة ان المطالبــة بالتعويــض امــام المحاكــم الجزائيــة 

يتطلــب توافــر ثــلاث شروط 

الأول: هو وقوع الجريمة

الثاني: ان يكون هناك ضرر قد تحقق

الثالــث: ان يكــون الــرر ناشــئا عــن تلــك الجريمــة وبالنســبة للــشرط الأول الــذي هــو وقــوع 

الجريمــة فنجــد)2(ان انعقــاد الولايــة للمحاكــم الجزائيــة اســتثناء ا لنظــر الدعــوى المدنيــة يجــد 

ســببه في كــون تلــك الدعــوى ناشــئة عــن الجريمــة، وهــذا يعنــي عــدم اختصاصــه بالدعــوى 

المدنيــة اذا لم يكــن الفعــل الــذي تســبب الــرر قــد توافــرت فيــه عنــاصر الجريمــة، ويســتوي 

بعــد ذلــك ان تكــون الجريمــة جنايــة او جنحــة او مخالفــة، عــى انــه لا يكفــي وقــوع الجريمــة 

ــون  ــن ان تك ــد م ــل لا ب ــة ب ــة الجزائي ــام المحكم ــة ام ــوى المدني ــع الدع ــة رف ــول بإمكاني للق

الدعــوى الجزائيــة التــي تكــون الدعــوى المدنيــة تابعــة لهــا قــد رفعــت أيضــا، وقــد نكــون امــام 

مســألة هــل يكفــي ان تكــون الواقعــة غــر المشروعــة مكونــة للركــن المــادي للجريمــة فقــط ام 

)1( الأستاذ الدكتور فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي/ شرح قانون أصول المحاكات الجزائية/ دار السنهوري الطبعة الأولى/بغداد شارح المتنبي 2016 

صفحة 148.

)2( الأستاذ سعيد حسب الله عبدالله / شرح قانون اصو المحاكات الجزائية/ دار ابن الاثر للطباعة والنشر/ الموصل 200-ص93.
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يلــزم ان تتوافــر في الواقعــة غــر المشروعــة ركنيهــا المــادي والمعنــوي لــي يتحقــق شرط المطالبــة 

بالتعويــض امــام المحاكــم الجزائيــة، فنجــد هنــاك راي يذهــب الى ان الاختصــاص بنظــر الدعــوى 

المدنيــة لــي ينعقــد للمحكمــة الجزائيــة فــلا بــد ان يكــون الفعــل المكــون للجريمــة يتوافــر فيهــا 

الركــن المــادي والمعنــوي فــاذا تخلــف الركــن المعنــوي فلــن نكــون بصــدد الجريمــة ويتعــن عــى 

المحكمــة ان تحكــم بالــراءة وبعــدم الاختصــاص بنظــر الدعــوى المدنيــة، بينــا يذهــب راي اخــر 

الى العكــس مــن ذلــك فيقــول بــان المــشرع عندمــا أجــاز للمتــرر مــن الجريمــة رفــع الدعــوى 

المدنيــة الى المحكمــة الجزائيــة التــي تتــولى النظــر في الدعــوى الجزائيــة لم يشــترط تلازمــا بــن 

المســؤولية الجزائيــة والمســؤولية المدنيــة.

 اذ ان قواعــد الاثنتــن مختلفــة، فقــد اكتفــى بــان تكــون هنــاك جريمــة قــد وقعــت وهــذا يكفي 

لــي تختــص المحكمــة بنظــر الدعــوى المدنيــة الناشــئة عنهــا بغــض النظــر عــن مســؤولية الجــاني 

او انعــدام المســؤولية فانعــدام المســؤولية لا ينفــي عــن الفعــل المرتكــب الصفــة غــر المشروعــة 

اذ يظــل جريمــة في نظــر القانــون واذا مــا توافــر شروط إقامــة الدعــوى المدنيــة امــام المحكمــة 

الجزائيــة فــلا يجــوز للمحكمــة الجزائيــة ان ترفــض الدعــوى المدنيــة بحجــة عــدم الاختصــاص)1(.

ونســتنتج مــن شرح نــص المــادة )10( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة العراقــي بانــه 

لــي يســتطيع طلــب التعويــض امــام المحاكــم الجزائيــة يتطلــب ان تكــون الجريمــة قــد وقعــت 

بركنهــا المــادي بغــض النظــر عــن ركنهــا المعنــوي وان الدعــوى الجزائيــة قــد ســجلت بشــأنها)2(، 

وقــد نجــد في قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة الأردني ان شروط طلــب التعويض امــام المحاكم 

الجزائيــة يتكــون مــن وجــود دعــوى جزائيــة مقبولــة وقائمــة امــام المحكمــة الجزائيــة وناشــئة 

عــن ذات الفعــل الاجرامــي الــذي نشــأت عنــه الدعــوى المدنيــة وذلــك حتــى تقــي المحكمــة 

الجزائيــة فيهــا بحكــم واحــد  لا تناقــض بــن اجزائــه وبمفهــوم المخالفــة اذا تبــن للمحكمــة ان 

الواقعــة التــي كانــت ســببا في رفــع الدعــوى الجزائيــة غــر خاضعــة لاي نــص تجريمــي في قانــون 

العقوبــات وشــكلت بذلــك نزاعــا مدنيــا او كانــت هــذه الواقعــة يشــكل جريمــة ولكــن اعترضــت 

ســبيل رفــع الدعــوى الجزائيــة عقبــة إجرائيــة موقتــة او دائمــة او رفعــت مــن غــر ذي صفــة 

اذا اشــترط المــشرع رفعهــا مــن شــخص يتمتــع بصفــة معينــة او قدمــت الشــكوى بعــد انقضــاء 

)1( القاضي جمال محمد مصطفى/ شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي/ رقم الإيداع )211( لسنة )2004( المكتبة الوطنية/بغداد- 

مطبعة الزمان صفحة )311(.

-القــرار التمييــزي  المرقــم 93/الموســعة الثانيــة )85-86( وبتاريــخ 1986/12/15 يــشر الى انــه )لا يجــوز لمحكمــة الجنــح رفــض الدعــوى المدنيــة 

وعــدم الحكــم بالتعويــض للطالــب بــه عــى أســاس انهــا غــر مختصــة ينظــر الدعــوى المدنيــة بعــد ان أصــدرت قرارهــا بالإدانــة والعقوبــة
)2( الأستاذ كامل السعيد/ شرحح قانون أصول المحاكات الجزائية/ دار الثقافة للنشر والتوزيع /2008 الطبعة الأولى المملكة الأردنية الهاشمية، دارة المكتبة 

الوطنية-ص302. 
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الموعــد المحــدد لهــا في مثــل هــذه الأحــوال يكــون الــشرط المتطلــب لاختصــاص القضــاء الجــزائي 

بالدعــوى المدنيــة قــد تخلــف، وبعبــارة أخــرى فانــه مــادام ان الدعــوى المدنيــة لا توجــد الا اذا 

وجــدت الدعــوى الجزائيــة. 

والســوري  المــري)1(  كالقانــون  العربيــة  للــدول  الاجرائيــة  القوانــن  بعــض  ان  ونلاحــظ 

)2(والتوني)3(وعــى غــرار قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة العراقيــة قد اشــترط وقــوع الجريمة 

وتحريــك الدعــوى الجزائيــة لــي يســتطيع )المجنــى عليــه( مــن إقامــة دعــواه المدنيــة والمطالبــة 

ــض بالتعوي

الشرط الثاني/ ان يكون هناك ضرر قد تحقق

ــوع ضرر  ــة هــو وق ــم الجزائي ــام المحاك ــض ام ــه بالتعوي ــى علي ــة المجن ــاني لمطالب ــشرط الث ان ال

يلحــق شــخصا معينــا والــرر هــو الأذى الــذي يصيــب الشــخص في حــق مــن حقوقــه الشــخصية 

او الماليــة او في مصلحــة يحميهــا القانــون وســواء فيــا اذا كان الــرر ماديــا او ادبيــا وان 

الــرر المــادي هــو الــذي يــؤدي الى التقليــل مــن أمــوال المجنــى عليــه امــا الــرر الادبي هــو 

الــذي يمــس شــعوره وكرامتــه او أي جانــب معنــوي اخــر ونلاحــظ ان قانــون أصــول المحاكــات 

ــة بالتعويــض  ــة العراقــي قــد تســاوى بــن الــرر المــادي والمعنــوي مــن حيــث المطالب الجزائي

عنهــا كــا جــاء في نــص المــادة )10( لمــن لحقــه ضرر مبــاشر مــادي او ادبي مــن ايــة جريمــة ان 

يدعــى بالحــق المــدني ضــد المتهــم والمســؤول مدنيــا عــن فعلــه، ونلاحــظ ان الــرر الادبي مجــرد 

عــن الــرر المــادي وبمجــرد حصــول ضرر ادبي ناتــج عــن الجريمــة يكــون مــن حــق المجنــى عليــه 

طلــب التعويــض بغــض النظــر عــن حصــول أي ضرر مــادي ومــن خــلال نــص المــادة )10( مــن 

قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة العراقــي يتبــن لنــا ان هــذا الــشرط الثــاني أي وقــوع ضرر 

محقــق مكــون مــن شــقن وهــا ان يكــون الــرر محققــا وان يكــون شــخصيا وســوف نبــن 

كلاهــا في فرعــن:
1( الرر المحقق    2( الرر الشخصي

)1( نصت المادة )28( من قانون الإجراءات الجنائية المري )الشكوى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبل التبليغات ولا يعتر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية 

الا اذا صرح بذلك في شكواه او في ورقة مقدمة منه بعد ذلك او اذا طلب في احداها تعويضا ما( )قانون الإجراءات الجنائية( المري رقم )150( لسنة )1950( المعدل 

طبعة )2010( المركز القومي للإصدارات القانونية الشيخ/ ريحان عابدين ص22.

)2( نصت المادة )5( أولا من قانون الإجراءات الجنائية السوري )يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعا للدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة 

لديه هذه الدعوى كا يجوز اقامتها عى حدة لدى القضاء المدني وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مرم قانون 

أصول الإجراءات الجنائية السوري بموجب المرسوم التشريعي رقم )112( لسنة )1950( المعدل المكتب العربي لمكافحة الجريمة بغداد/1986 ص6.

)3( نصت المادة )7( من قانون )محكمة الإجراءات الجنائية/ التوني الدعوى المدنية من حق كل من لحقه شخصا ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة، ويمكن 

القيام بها في ان واحد مع الدعوى العمومية او بانفرادها لدى محكمة المدنية، وفي هذه الصورة يتوقف النظر فيها الى ان يقضى بوجه بات في الدعوى 

العمومية التي روقعت اثارتها. والطرف الذي سبق ان قام بدعواه لدى المحكمة المدنية المختصة لا يتسنى له القيام بها لدى المحكمة الزجرية الا اذا 

تعهدت هذه المحكمة الاخرة من قبل النيابة العمومية قبل ان تصدر المحكمة المدنية حكا في الأصل. )قانون مجلة الاجراءات الجنائية( التوني رقم )23( 

لسنة )1968( المعدل المكتب العربي لمكافحة الجريمة( بغداد 1986.
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1(الــرر المحقــق/ ان الــرر الــذي يــرر المطالبــة بالتعويــض هــو الــرر المحقــق وليــس الــرر 

الاحتــالي أي وقــوع الــرر عــى الجــزم واليقــن لان وقــوع الجريمــة لا يكفــي لترتــب المســؤولية 

الماليــة للمتهــم او المســؤول مدنيــا بــل لابــد مــن حــدوث الــرر والــرر هــي واقعــة ماديــة يجوز 

اثباتهــا بجميــع طــرق الاثبــات ومنهــا البنيــة والقرائــن وســواء كان الــرر ماديــا يصيــب الذمــة 

الماليــة او مصلحــة ماليــة او بحــق يحميــه القانــون تحــت طائلــة التهديــد بالعقــاب كحــق الانســان 

ــى  ــع ع ــذي يق ــادي ال ــرر الم ــك ال ــادي وكذل ــرر الم ــواع ال ــغ أن ــان ابل ــل الانس ــه فقت في حيات

حــق في ســلامة الجســد كاللإيــذاء او لإصابــة بعاهــة ويجــب ان نلاحــظ عــدم الخلــط بــن الــرر 

المحتمــل والــرر المســتقبل لانــه قــد يكــون الــرر مســتقبلا ولكــن قــد يتحقــق وفي هــذه الحالــة 

يجــوز المطالبــة بالتعويــض عنهــا فمثــال عــى ذلــك النــوع مــن الــرر هــو الحكــم بالتعويــض عــن 

ضرر )عاهــة مســتديمة( للمجنــى عليــه حتــى لــولم يتحقــق كل اضرار تلــك )العاهــة المســتديمة( 

ولكــن تتحقــق تلــك الإضرار عليــه فمــن الجائــز تقديــر التعويــض للمتــرر فراعــي طريقــة حيــاة 

المجنــى عليــه وكيفيــة مارســة عملــه وهــو مصــاب بعاهــة مســتديمة او تاثــر تلــك العاهــة عــى 

مهنــة المجنــى عليــه وتقــدر مــع التعويــض مصاريــف العــلاج ومــا فاتــه مــن كســب)1(.

ــرر  ــون ال ــد يك ــل فق ــرر المحتم ــتقبل وال ــق في المس ــرر المحق ــن ال ــز ب ــار التميي  وان معي

محققــا اذا كان نتيجــة الجريمــة توافــرت عنــاصر تقديــره وقــد يكــون الــرر محتمــلا اذا لم يكــن 

ــتقبلا  ــون مس ــد يك ــتقبل فق ــرر المس ــل وال ــرر المحتم ــن ال ــط ب ــدم الخل ــن  ع ــك، ويتع كذل

لكنــه محققــا وفي هــذ الحالــة ليــس ثمــة مــا يمنــع مــن الاســتناد اليــه في دعــوى التعويــض فيجــوز 

الحكــم بالتعويــض عــن عاهــة مســتديمة ولــو ان جميــع اضرارهــا لم نتحقــق بعــد ولكنهــا ســتحقق 

مســتقبلا، وينبغــي التذكــر بانــه لا توجــد حــدود فاصلــة بــن الــرر المســتقبي والــرر المحتمــل 

فقــد يقــال بــان كل مــا هــو مســتقبل لــن يتحقــق بالفعــل لا يعــدو ان يكون امــرا محتملا فحســب 

بــل ان الــرر المســتقبي قــد ينتظــر تحققــه بحكــم طبيعــة الأشــياء ووفقــا للســر العــادي للأمــور. 

2( الــرر الشــخصي/ المقصــود بــشرط الــرر الشــخصي ان يكــون الــرر قــد أصــاب المجنــي عليــه 

ــرر الشــخصي  ــت ال ــاذا لم يثب ــه او شــعوره ف ــه او كرامت ــاره او شرف ــه او اعتب في شــخصه، او مال

فــلا يكــون للمجنــى عليــه مــررا لطلــب التعويــض عــن ضرر أصــاب غــر مهــا كانــت صلتــه بــه، 

عليــه فــلا يقبــل المطالبــة بالتعويــض عــن الــرر الــذي أصــاب احــد اقاربــه او أولاده او زوجتــه 

او العاملــن معــه او خدمــه)2(. 

وينبنــي أيضــا عــى شــخصيه الــرر عــدم قبــول الادعــاء المــدني مــن شــخص تــذرع بــان الرر 

أصــاب المصلحــة العامــة وامتــد اليــه بحكــم الــرورة باعتبــاره احــد افــراد المجتمــع، لان هــذا 

)1( الأستاذ المتمرس الدكتور )فخري عبدالرزاق حلبي الحديثي( شرح قانون أصول المحاكات الجزائية العراقي/ الطبعة الأولى 2016 دار السنهوري 

بغداد/ شارع المتنبي/ صفحة 136.

)2( القاضي عبدالسلام موعد الاعرجي / شرح قانون أصول المحاكات الجزائية العراقي/ الطبعة الأولى 2020 رقم الإيداع )2020/57( مطبعة الكتاب 

بغداد/ شارع المتنبي/ صفحة 43-42.
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خلــط بــن الدعويــن الجنائيــة والمدنيــة، فالدعــوى التــي تســتند الى الــرر الاجتاعــي يعــد غريبــا 

عــى الدعــوى المدنيــة، ومــن ابــرز تطبيقــات الــرر العــام الــذي يصيــب المجتمعــات الــرر الناجــم 

عــن الجرائــم الاقتصاديــة كمخالفــة القوانــن وانظمتهــا  ومــن ضمنهــا مخالفــة تحديــد الاســعار فــلا 

يجــوز للمجنــى عليــه في جريمــة اقتصاديــة الادعــاء مدنيــا عــى تاجــر رفــض ان يبيعــه ســلعه مســعرة 

بمقولــة ان القوانــن الجنائيــة الاقتصاديــة لم توضــع لحايــة المســتهلك خاصــة وانمــا وضعــت حايــة 

لتخطيــط اقتصــادي عــام

الــشرط الثالــث/ ان يكــون الــرر ناتــج مبــاشرة عــن الجريمــة ان ذلــك الــشرط الثالــث مــن شروط 

طلــب التعويــض مــن قبــل المجنــى عليــه هــو ان يكــون الــرر ناشــئ بصــورة مبــاشرة عــن وقــوع 

الجريمــة ولا يتحقــق هــذا الــشرط الا اذا توافــرت علاقــة ســببية بــن الفعــل الاجرامــي والــرر الــذي 

لحــق بالمجنــى عليــه ســوف نعــرض كل مــن الفعــل الــذي يشــكل جريمــة والعلاقــة الســببية المبــاشرة 

بــن الفعــل الاجرامــي والــرر. 

1-وجود الفعل الاجرامي/

عــى المحكمــة الجزائيــة التحقــق مــن ان الفعــل المرتكــب مــن قبــل المتهــم يشــكل جريمــة بموجــب 

نــص في قانــون العقوبــات او القوانــن العقابيــة الخاصــة لان الفعــل الــذي لا لشــكل جريمــة لا يبيــح 

للمتــرر إقامــة دعــواه المدنيــة امــام المحاكــم الجزائيــة لان الأصــل في إقامــة الدعــوى المدنيــة يكــون 

امــام المحاكــم المدنيــة وهــذا يعنــي ان الفعــل المرتكــب اذا لم يشــكل جريمــة فينتفــي معــه اختصــاص 

ــا  ــة بم ــوى المدني ــراف الدع ــع اط ــبة لجمي ــه بالنس ــض عن ــب التعوي ــر طل ــة بنظ ــة الجزائي المحكم

ــة التحقــق مــن الوصــف  ــات المحكمــة الجزائي ــه فمــن واجب ــا علي ــك المتهــم والمســؤول مدني في ذل

القانــوني للفعــل المرتكــب كونــه يشــكل جريمــة مــن عدمــه وكثــرا مــا يحــاول المشــتي إخفــاء الصفــة 

الاجراميــة عــى الفعــل لــي يســتطيع اقامــة دعــواه المدنية امــام المحكمــة الجزائيــة وفي هــذا الجانب 

عــى المحكمــة الجزائيــة التحقيــق عــن توافــر اركان الجريمــة وفي حالــة عــدم توافرهــا اصــدار قرارهــا 

بــراءة المتهــم عــن الدعــوى الجزائيــة/ وبعــدم اختصاصهــا بنظــر الدعــوى المدنيــة المرفوعــة امامهــا. 

2-العلاقة السببية المباشرة بن الفعل الجرمي والرر/

ــان  اشــترط المــشرع العراقــي بموجــب نــص المــادة )10( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائية)1(ب

تكــون العلاقــة الســببية المبــاشرة بــن الفعــل الجرمــي وبــن الــرر الناتــج لــي تســتطيع المحكمــة 

الجزائيــة ان تنظــر الدعــوى المدنيــة المتضمنــة المطالبــة بالتعويــض وهــذا يعنــي ان ولايــة المحاكــم 

الجزائيــة فيــا يتعلــق بالحكــم بالتعويــض تنحــر فيــا ينتــج مــن الجريمــة بطريقــة مبــاشرة وليــس 

)1( نصت المادة )10( من قانون أصول المحاكات الجزائية العراقي/ رقم )23 لسنة 1971( المعدل لمن لحقه ضرر مباشر مادي او ادبي من اية جريمة 

ان يدعي بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنيا عن فعله. 
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ــة  ــان اشــتراط العلاق ــن ب ــد ان نب ــا بالجريمــة ولا ب ــا نشــأ مــن ظــروف أخــرى رغــم اتصاله في

الســببية بــن الجريمــة والــرر لا يعنــي ان المجنــى عليــه لا يحــق لــه التعويــض عــن الــرر الــذي 

لا تكــون مبــاشرا فهــذا الــشرط هــو فقــط لتحديــد اختصــاص المحكمــة الجزائيــة بنظــر الدعــوى 

المدنيــة الناشــئة عــن الجريمــة لان لــه حــق اللجــوء الى المحاكــم المدنيــة للمطالبــة بالتعويــض عــن 

الــرر الغــر المبــاشر للجريمــة كــا وان شرط العلاقــة الســببية المبــاشرة بــن الجريمــة والــرر هــو 

ليــس لتحديــد نطــاق المســؤولية المدنيــة للمتهــم بــل هــو فقــط لتحديــد ولايــة المحاكــم الجزائيــة 

لنظــر التعويــض عــن الــرر الناتــج عــن الجريمــة)1(.

المبحث الأول 
سبل القانون الجنائي في تعويض المجنى عليه المتضرر من الجريمة

ان تعويــض المجنــى عليــه )المتــرر( مــن الجريمــة يكــون عــن طريــق الدعــوى المدنيــة او مــا 

يســمى الادعــاء بالحــق الشــخصي في القانــون الأردني والمــري وهــو التعويــض بمعنــاه الواســع 

وان التعويــض بوجــه عــام هــو ابــدال شيء باخــر وفي المعنــى الخــاص هــو إعطــاء المجنــى عليــه 

ــوع  ــو موض ــو فه ــذا النح ــا وبه ــا او ادبي ــه مادي ــرر ب ــا ت ــا ع ــة عوض ــن الجريم ــرر( م )المت

الدعــوى المدنيــة الــذي يتضمــن اصــلاح الــرر الناشــئ عــن الجريمــة ويتضمــن العنــاصر التاليــة 

) 1-التعويــض 2- الــرد 3- المصاريــف( وســوف نبحــث عــن العنــاصر الثــلاث لموضــوع الدعــوى 

المدنيــة/ 

1- التعويــض ســبق وان بيننــا بــان التعويــض بوجــه عــام هــو اصــلاح الــرر الناتــج عــن الجريمــة 

ويشــمل دفــع مبلــغ مــن المــال بمثابــة التعويــض وتقــوم المحكمــة بتعــن التعويــض بقــدر مــا 

لحــق المجنــي عليــه مــن ضرر ومــا فاتــه مــن كســب بــشرط ان يكون هــذا نتيجــة طبيعيــة للعمل 

غــر المــشروع)2( باعتبــار ان الجريمــة فعــلا غــر مــشروع وفقــا لقواعــد القانــون المــدني بخصــوص 

ــن  ــرر، م ــده ال ــا تكب ــال م ــبيل المث ــى س ــذا الحســاب ع ــة فيدخــل في ه المســؤولية التقصري

تكاليــف علاجــه ومــا تحملــه مــن خســارة طيلــة فــترة قعــوده عــن العمــل بســبب الأذى الــذي 

لحقــه جــراء الجريمــة )3(وكذلــك مقــدار المــال الــذي فقــده نتيجــة لجريمــة السرقــة او حاجاتــه 

)1( القرار التميزي المرقم )135/ت/2012( الصادر لدى رئاسة محكمة استئناف منطقة أربيل بصفتها التميزية )2012/10/9( وجد ان المحكمة وان اتبعت 

قرار النقض التميزي الصادر من هذه المحكمة بعدد )105/ت ج/2012( في )2012/8/9( الا انها لم تفصل في دعوى التعويض للمتررين بنوعيه المادي 

والادبي ما يقتي الفصل فيها والاستعانة باهل الخرة في مجال التعويض للمتررين في حالات الوفاة ( القاضي محمد مصطفى محمود رقم الإيداع 

)2017/1462( المكتبة حقوقية القانونية/ للنشر والتوزيع/ أربيل مطبعة رۆژهه لات  صفحة 194.

)2( الدكتور/وعدي سليان المزوري /شرح قانون أصول المحاكات الجزائية )نظريا وعلميا( الطبعة الأولى /رقم الإيداع 225 مطبعة هاوار/ 

دهوك( 2013 ص25

)3( القرار التميزي المرقم )68/ت ج/2017( الصادر لدى رئاسة محكمة استئناف أربيل 2017/2/21 القاضي محمد مصطفى محمود/ المختار من 

قضاء محكمة استئناف أربيل بصفتها التميزية المصدر السابق /صفحة 95



12

او فــوات الكســب نتيجــة العمــل غــر المــشروع فهــو مقــدار الأمــوال التــي كان ســيحصل عليهــا 

لــو لم يتعــرض للعمــل غــر المــشروع ومثــال )مــن فقــد عملــه نتيجــة وقــوع الجريمــة وتحــدد 

المحكمــة عنــد اصــدار الحكــم بالتعويــض مقــدار التعويــض ونوعــه وكيفيــة)1( اســتحصاله تبعــا 

لمــا يحيــط القضيــة مــن ظــروف ســواء كان التعويــض عــن مــا لحــق المتــرر مــن ضرر ومــا 

فاتــه مــن كســب او الحرمــان مــن منافــع الاعيــان)2(. 

2- الــرد/ وهــو عبــارة عــن إعــادة الحــال الى مــا كانــت عليــه قبــل وقــوع الجريمــة وهــذا هــو 

ــال  ــليم الم ــا بتس ــؤول مدني ــم او المس ــار المته ــو اجب ــاص ه ــاه الخ ــرد وبمعن ــام لل ــى الع المعن

الناجــم عــن الجريمــة أي المجنــي عليــه ويكــون الــرد في الأمــوال العينيــة حيــث لا يمكــن الــرد في 

المثليــات عنــد التــرف بــه واذا تعــذر الــرد العينــي فيصــار عندئــذ الى التعويــض بمبلــغ نقــدي 

بمقــدار الــرر الــذي لحــق بالمجنــى عليــه المتــرر.

3- المصاريــف /يقصــد بالمصاريــف مــا ينفقــه )المجنــي عليــه( مــن اجــل إقامــة الدعــوى المدنية 

ــور  ــم واج ــى عليه ــهود والمدع ــار الش ــات احض ــراء ونفق ــور للخ ــض كأج ــة بالتعوي والمطالب

ــا(  ــؤول مدني ــا )المس ــي يتحمله ــاة الت ــاب المحام ــرى واتع ــف الأخ ــوم المصاري ــف والرس الكش

باعتبــار الخــاسر في الدعــوى المدنيــة وقــد يتحمــل )المدعــي المــدني( جــزءا منهــا اذا ردت دعــواه 

وبنســبة الجــزء المــردود مــن الدعــوى.  وعنــد اصــدار الحكــم بالتعويــض للمجنــى عليــه تصــدر 

ــة الحكــم الصــادر بالتعويــض  ــه حســب نوعي ــه لمصلحت ــه او بجــزء من القــرار بالمصاريــف كل

وحيــث اذا صــدر حكــم نهــائي بكامــل التعويــض المطالــب بــه مــن قبــل المجنــى عليــه فيحكــم 

ــة  ــف في حال ــع المصاري ــرار بجمي ــد لا يصــدر ق ــة او ق ــوى المدني ــف الدع ــع مصاري ــه بجمي ل

صــدور حكــم بجــزء مــن التعويــض او ان المجنــى عليــه قــد بالــغ في تقديــر نفقــات الدعــوى 

ــه مــن  ــى علي ــائي في تعويــض المجن ــون الجن ــز لســبل القان ــة وبعــد هــذا الــشرح الوجي المدني

الجريمــة فســوف نبحــث عــن موضــوع حــق إقامــة الدعــوى المدنيــة التبعيــة امــام المحاكــم 

الجزائيــة وســبل اقتضــاء التعويــض مــن الجــاني في مطلبــن. 

)1( انظر المادة )207( الفقرة )1( من قانون المدني العراقي رقم )40( لسنة 1951 )المعدل تقدر المحكمة التعويض في جميع الأحوال بقدر ما 

لحق المترر من ضرر وما فاته من كسب شرط ان يكون هذا نتيجة طبيعته للعمل غر المشروع(. 

)2( انظر القرار التميزي المرقم )135/ت ج/2012( الصادر لدى رئاسة محكمة استئناف منطقة أربيل بصفتها التميزية في 2012/10/9 القاضي 

الدكتور عثان ياسن عي )المبادئ والتطبيقات القانونية( في قرارات محكمة استئناف منطقة أربيل/ بصفتها التميزية الطعن في احكام 

وقرارات محاكم الجنح لسنوات )1992-2012( رقم الإيداع 533-2013 مطبعة )ته بایی( صفحة 134.
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المطلب الأول
حق إقامة الدعوى المدنية التبعية امام المحاكم الجزائية

ان الأصــل في حــق إقامــة الدعــوى المدنيــة يكــون امــام المحاكــم المدنيــة وحــق إقامــة الدعــوى 

الجزائيــة يكــون امــام المحاكــم الجزائيــة الا ان وجــود الارتبــاط والتــلازم بــن الدعويــن والأدلــة 

المتحصلــة مــن وقــوع الجريمــة الــذي يصلــح في معظــم الأحيــان لاســتحقاق التعويــض واثبــات 

وقــوع الــرر عــى المجنــى عليــه مــا دفــع بالتشريعــات الى تبنــى مبــدأ منــح القضــاء الجــزائي 

ــه في  ــى علي ــة وإعطــاء الحــق للمجن ــن الجريم ــة الناشــئة ع ــوى المدني ســلطة الفصــل في الدع

مطالبــة التعويــض امــام المحاكــم الجزائيــة واضافــة الى حقــه في اقامتهــا امــام المحاكــم المدنيــة، 

ــة  ــار احــدى الطريقــن لإقامــة دعــواه المدني ــه حــق باختي ــه لدي ــى علي ــي ان المجن وهــذا يعن

ووفــق قيــود بينهــا القانــون.
 فنجــد في احــكام المــادة )10( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة العراقــي)1(، ان المــشرع قــد 

ــذا  ــض وفي ه ــة بالتعوي ــة للمطالب ــوى المدني ــة الدع ــه في اقام ــى علي ــار للمجن ــق الاختي ــى ح اعط

ــة في  ــم الجزائي ــلطة للمحاك ــة الس ــث اناط ــن حي ــاص م ــدأ الاختص ــى مب ــا ع ــرى خروج ــال ن المج

ــت  ــر الوق ــة الإجــراءات وتوف ــدم إطال ــرى ان المــشرع أراد ع ــض ون ــة بالتعوي ــوى المطالب نظــر دع

ــات  ــهولة اثب ــة الى س ــد إضاف ــة في ان واح ــة والمدني ــن الجزائي ــم الدعوي ــن وحس ــد للمتاقض والجه

موضــوع التعويــض عــن طريــق الأدلــة التــي تثبــت بهــا وقــوع الفعــل الجرمــي وليــس هنــاك مــا 

يمنــع مســاعدة جهــة الادعــاء العــام في حســم الدعــوى المدنيــة بشــكل غــر مبــاشر عــن طريق تيســر 

ادلــة اثبــات الفعــل اجرامــي ويتــم قبــول طلــب المجنــى عليــه بالتعويــض في مرحلــة جمــع الأدلــة 

اثنــاء التحقيــق الابتــدائي او اذا كانــت قــد احيلــت الدعــوى الجزائيــة الى محكمــة الموضــوع وحتــى 

ختــام المحاكمــة وصــدور الحكــم النهــائي وكذلــك الحــال في التشريعــات الجزائيــة العربيــة كالقانــون 

المــري والســوري والتونــي والأردني حيــث أعطــت الحــق للمجنــى عليــه في مطالبــة التعويــض امــام 

المحاكــم الجزائيــة بــدءا في مرحلــة جمــع الأدلــة و مرحلــة التحقيــق لحــن ختــام المحاكمــة وإصــدار 

القــرار النهــائي)2(. 

وبمعنــى اخــر ان المجنــي عليــه لــه حــق المطالبــة بالتعويــض امــام المحكمــة الجزائيــة تبعــا للدعــوى 

)1( المادة )10( من قانون أصول المحاكات الجزائية العراقي رقم )23 لسنة 1971( المعدل )لمن لحق ضرر مباشر مادي او ادبي من اية جريمة 

او مدعي بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول المدني عن فعله مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة بعريضة او طلب شفوي يثبت في المحر اثناء 

جمع الأدلة او اثناء التحقيق الابتدائي او امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في اية حالة كانت عليها حتى. صدور القرار فيها ولا يقبل 

ذلك منه لأول مرة عند الطعن بتمييز

)2( المادة )251( من قانون الإجراءات الجنائية المري رقم )150 لسنة 1950( المعدل )لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا 

بحقوق مدنية امام المحكمة المنظورة امامها الدعوى الجناية في اية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بأقفال باب المرافعة طبقا 

للادة )275( ولا يقبل منه امام المحكمة الاستئنافية.
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الجزائيــة بعريضــة او طلــب شــفوي في ايــة مرحلــة حتــى ختــام المحاكمــة وصــدور الحكــم النهــائي 

غــر انــه لا يحــق لــه تقديــم الطلــب امــام محكمــة التمييــز اذا لم يكــن قــد طلــب ذلــك في مراحــل 

ــدى  ــار اح ــه في اختي ــى علي ــق المجن ــر ان ح ــة، غ ــدائي او المحاكم ــق الابت ــة او التحقي ــع الأدل جم

الطريقــن للمطالبــة بالتعويــض امــام المحاكــم المدنيــة او امــام المحاكــم الجزائيــة مقيــد بالاصــول 

المحــددة في القوانــن الجزائيــة. فــاذا اقــام المجنــى عليــه الدعــوى المدنيــة )المطالبــة التعويــض( امــام 

المحكمــة الجزائيــة ثــم بعــد ذلــك أراد ان يقيمهــا امــام المحكمــة المدنيــة فجائــز لــه ان يــترك دعــواه 

امــام المحكمــة الجزائيــة واقامتهــا امــام المحكمــة المدنيــة. الا اذا كان قــد صرح بتنازلــه عــن حقــه 

في التعويــض المــدني، امــا اذا كان قــد رفــع دعــواه امــام المحكمــة المدنيــة أولا ثــم أراد بعــد ذلــك 

اللجــوء الى المحكمــة الجزائيــة لإقامــة دعــواه فانــه يجــوز لــه ذلــك أيضــا ولكــن اذا كان قــد رفــع 

دعــواه امــام المحكمــة المدنيــة قبــل تحريــك الدعــوى الجزائيــة واراد اللجــوء الى المحكمــة الجزائيــة 

لطلــب التعويــض فعليــه ان يطلــب مــن المحكمــة المدنيــة ابطــال عريضــة الدعــوى)1(. 

وفي هــذه الحالــة لا يحــق لــه إقامــة الدعــوى المدنيــة امــام المحكمــة المدنيــة مجــددا الا اذا قــررت 

المحكــة الجزائيــة انــه يحــق لــه مراجعــة المحكمــة المدنيــة مــا لم يكــن قــد تنــازل عــن حقــه المــدني 

ــلا يجــوز  ــة ف ــوى الجزائي ــك الدع ــد تحري ــة بع ــة المدني ــام المحكم ــوى ام ــع الدع ــد رف واذا كان ق

ــام  ــوى ام ــة الدع ــال عريض ــب ابط ــواه الا اذا طل ــة دع ــة لإقام ــة الجزائي ــأ الى المحكم ــه ان يلج ل

المحكمــة المدنيــة)2( وفي هــذه الحالــة لا يحــق لــه بعــد ذلــك، إعــادة إقامــة الدعــوى امــام المحاكــم 

ــة اذا كان  ــم الجزائي ــام المحاك ــواه ام ــع دع ــه رف ــز ل ــري)4( لا يجي ــون الم ــا ان القان المدنية)3(عل

قــد رفعهــا امــام المحاكــم المدنيــة)5( بــل ويجــب وقــف الفصــل فيهــا حتــى صــدور حكــم نهــائي في 

الدعــوى الجنائيــة التــي أقيمــت قبــل إقامــة الدعــوى المدنيــة او اثنــاء اســتمرار إجــراءات المحاكمــة 

فيهــا وكذلــك الحــال في القانــون الأردني والســوري والتونــي فــاذا اقــام المجنــى عليــه دعــواه المدنيــة 

)1( -المادة )5( فقرة )1( من قانون أصول المحاكات الجزائية السوري رقم )112 لسنة 1949( المعدل يجوز إقامة دعوى الحق اشخصي تبيعا 

لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كا تجوز اقامتها عى حده لدى القضاء المدني، وفي هذه الحال يتوقف 

النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مرم. 

)2( المادة )7( من قانون مجلة الإجراءات التونسية رقم )23لسنة 1968( الدعوى المدنية من حق كل من لحقه شخصا ضرر نشأ مباشر عن 

الجريمة ويمكن القيام بها في ان واحد مع الدعوى العمومية او بانفرادها لدى المحكمة المدنية وفي هذه الصورة يتوقف النظر فيها الى ان 

يقضى بوجه بات في الدعوى العمومية التي وقعت اثارتها(. 

-المادة )6( فقرة )1( من قانون أصول المحاكات الجزائية الأردنية رقم )9 لسنة 1961( يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق 

العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كا تجوز اقامتها عى حدة لدى القضاء المدني وفي هذه الحالة يتوقف النظر فيها الى ان 

تفصل دعوى الحق العام بحكم مرم. 

)3(  المادة )25( الفقرتان )أ- ب( من قانون أصول المحاكات الجزائية العراقي رقم )23 لسنة 1970( نفس المصدر السابق ص12.

)4( المادة )265( من قانون الإجراءات الجنائية المري )اذا رفعت الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى بحكم 

نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل او اثناء السر فيها(، قانون رقم )150 لسنة 1950( المعدل المصدر السابق ص93

)5( الأستاذ الدكتور حاتم حسن بكار/ أصول الإجراءات الجنائية/ وفق أحدث التعديلات التشريعية الاجتهادات الفقهية والقضائية مع اطلالة 

عى الفكرة الإسلامية إزاء اهم المسائل الإجرائية رقم الإيداع )2005/23232/ الناشر منشأة المعارف الإسكندرية /2007 صفحة 229.
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امــام المحكمــة المدنيــة فــلا يســوغ لــه العــدول عنهــا واقامتهــا لــدى المحكمــة الجزائيــة)1(. 

ــم  ــذي يقي ــان ال ــة ف ــم الجزائي ــام المحاك ــة ام ــة التيع ــوى المدني ــة الدع ــق إقام ــا ح ــد ان بين وبع

الدعــوى المدنيــة هــو المدعــي بالحقــوق المدنيــة فأمــا ان يكــون مجنيــا عليــه في الجريمــة الواقعــة او 

ان يكــون شــخصا لم تمســه الجريمــة بــل اصابتــه بــأضرار عنــد وقوعهــا اذن الأشــخاص الذيــن يمكنهــم 

ــه في الجريمــة متــى مــا  ــا عــن الاضرار التــي احدثتهــا الجريمــة هــم )1- المجنــى علي الادعــاء مدني

ســببت لــه ضررا يمكــن المطالبــة عنــه بالتعويــض 2- المتــرر مــن الجريمــة ولــو لم يكــن مجنيــا عليــه 

مــادام وقــوع الــرر ناشــئا عــن الجريمــة )مرتبطــا بهــا( ويقصــد بالمجنــى عليــه المدعــي بالحقــوق 

المدنيــة الــذي قصــد الجــاني باعتدائــه فاصبــح ضحيــة لهــذا الاعتــداء وكذلــك مــن تحققــت فيــه 

ــه في  ــد شروع ــه عن ــن يســتهدفه الجــاني في اعتدائ ــن لم يك ــن الأشــخاص الذي ــة م ــة الجنائي النتيج

ــه( ومــدع  ــى علي ــاك اكــثر مــن مــدع بصفــة )مجن ــد يكــون هن ــي ق ــكاب الجريمــة وهــذا يعن ارت

بالحقــوق المدنيــة في المطالبــة بالتعويــض والمجنــى عليــه امــا ان يكــون شــخصا طبيعيــا او شــخصا 

معنويــا. 

1-الأشــخاص المعنويــة / نجــد ان الأشــخاص المعنويــة التــي تــم تحديدهــا بموجــب القانــون المــدني 

العراقــي وفــق المــواد )48/47( منــه فذكــر بأنهــا )الدولــة والبلديــات والجهــات والالويــة والطوائــف 

الدينيــة والاوقــاف والــشركات التجاريــة والمدنيــة( وكل مجموعــة مــن الأشــخاص او الأمــوال يمنحهــا 

القانــون شــخصية معنويــة كــا ونــص عــى ان للشــخصية المعنويــة كل الحقــوق الا مــا كان منهــا 

ملازمــا لصفــة الشــخص الطبيعــي ومنهــا حــق التقــاضي أي ان الشــخص المعنــوي يمكنــه ان يكــون 

مــدع بالحقــوق المدنيــة، اذا مــا إصابــة ضرر شــخصي مبــاشر ســببه وقــوع الجريمــة ويقيــم الدعــوى 

المدنيــة مــن يعــر عــن ارادتــه بصفتــه ممثــلا لــه)2(.

وبهــذا المعنــى ان الأشــخاص المعنويــة لهــا حــق الادعــاء مدنيــا بالتعويــض عــن الاضرار الماديــة 

ــن  ــة ع ــاشرة وناتج ــخصية ومب ــك الاضرار ش ــون تل ــشرط ان تك ــا ب ــي تلحقه ــة الت او المعنوي

الجريمــة الواقعــة ويســتوي فيــا اذا كانــت الجريمــة قــد وقعــت بجميــع أركانهــا او في حالــة 

الجريمــة غــر التامــة لان المــشرع العراقــي قــد أجــاز الحكــم بالتعويــض عــن كل تعــد يصيــب 

)1(  المادة )6 فقرة 2( من قانون أصول المحاكات الجزائية الأردني )اذا اقام المدعى الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول 

عنها واقامتها لدى القضاء الجزائي(. 

)2( الدكتور وعدي سليان المزوري/ شرح قانون أصول المحاكات الجزائية العراقي )نظريا وعمليا( المصدر السابق صفحة )48( 

-المــادة )5 فقــرة 2( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة الســوري )اذا اقــام المدعــى الشــخصي دعــواه لــدى القضــاء المــدني فــلا يســوغ لــه 

العــدول عنهــا واقامتهــا لــدى المرجــع الجــزائي(. 

-المــادة )7 الشــق الثــاني مــن قانــون مجلــة الإجــراءات الجنائيــة التونســية )والطــرف الــذي ســبق ان قــام بدعــواه لــدى المحكمــة المدنيــة 

المختصــة لا يتســنى لــه القيــام بهــا لــدى المحكمــة الزجريــة الا اذا تعهــدت هــذه المحكمــة الأخــرة مــن قبــل النيابــة العموميــة قبــل ان تصــدر 

المحكــة المدنيــة حكــا في الأصــل. 

-هامش ملحق صفحة )20(



16

الغــر بــاي ضرر يســتوجب التعويــض)1(. 

ــة بالتعويــض عــن الــرر  ــة/ ان المطالب ــا/ الشــخص الطبيعــي والادعــاء بالحقــوق المدني ثاني

الــذي يصيــب بــه الشــخص الطبيعــي نتيجــة الجريمــة حــق لصاحبــه يســتطيع التــرف بهــا 

فامكانــه ان يتنــازل او يتصالــح عــن حقــه في التعويــض كــا ان لــه إحالــة هــذا الحــق الى غــره 

لان حــق المطالبــة بالتعويــض يتعلــق بالذمــة الماليــة ولذلــك الســبب فــان هــذا الحــق ينتقــل 

الى الورثــة او للدائنــن لــه بعــد وفاتــه. ففيــا يتعلــق بحقــوق ورثــة المجنــى عليــه )المتــرر( 

مــن الجريمــة في المطالبــة بالتعويــض فيتعــن التمييــز بــن حالتــن أولا/ امــا ان تقــع الجريمــة 

قبــل وفــاة المــورث ثانيــا/ وامــا ان تكــون وفــاة المــورث قبــل رفــع الدعــوى المدنيــة 

ــة  ــواه المدني ــام دع ــد اق ــه ق ــى علي ــورث/ اذا كان المجن ــاة الم ــل وف ــة قب ــوع الجريم أولا/ وق

التبعيــة امــام المحكمــة الجزائيــة قبــل وفاتــه ففيهــا يكــون حــق الورثــة الاســتمرار في الدعــوى 

ــم  ــل اليه ــوفي ينتق ــة المت ــن ذم ــر جــزء م ــض يعت ــم لان التعوي ــا مورثه ــي أقامه ــة الت المدني

ــوارث والمــورث بحكــم الشــخص الواحــد.  ــة وحيــث ان ال بالوراث

ولان الحــق الــذي ترتــب للمــورث ولم يحصــل عليــه حــال حياتــه ولم يكــن قــد ســقط هــذا 

الحــق مــن الناحيــة القانونيــة فينتقــل الى ورثتــه وقــد نصــت المــادة )7( مــن قانــون أصــول 

ــون  ــلا يك ــم الشــكوى ف ــد تقدي ــه بع ــى علي ــوفي المجن ــي )إذا ت ــة العراق ــات الجزائي المحاك

للوفــاة اثــر عــى ســر الدعــوى. 

ثانيــا/ وفــاة المــورث قبــل رفــع الدعــوى المدنيــة )المطالبــة بالتعويــض( فــاذا الم تقــام الدعــوى 

ــن  ــه فيتع ــذي أصاب ــرر ال ــن ال ــض ع ــة بالتعوي ــه للمطالب ــى علي ــل المجن ــن قب ــة م المدني

التفرقــة بــن نوعــن مــن الجرائــم، فــان كانــت الجريمــة وقعــت مــن الجرائــم التــي تتطلــب 

لتحريكهــا تقديــم شــكوى مــن المجنــى عليــه او مــن يقــوم مقامــه والمذكــورة في احــكام المــادة 

ــة في تحريــك الدعــوى  ــة)2(. وفيهــا لا يحــق للورث )3( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائي

الجزائيــة فاســتنادا لنــص المــادة )6( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة العراقي)ويســقط 

الحــق في الشــكوى بمــوت المجنــى عليــه مــالم ينــص القانــون عــى خــلاف ذلــك( كــا ليــس 

بإمــكان الورثــة الحــق في إقامــة الدعــوى المدنيــة امــام المحكمــة الجزائيــة لان القانــون قــد 

ــوى  ــجل الدع ــه لم يس ــى علي ــا ان المجن ــم، ك ــك الجرائ ــى تل ــخصية ع ــة الش ــبغ الصف اس

)1( المادة )204( من القانون المدني العراقي )كل تعد يصيب الغر باي ضرر اخر غر ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض. 

-المــادة )1/205( مــن القانــون المــدني العراقــي/ يتنــاول حــق التعويــض الــرر الادبي كذلــك فــكل تعــد عــى الغــر في حريتــه او في عرضــه 

او في شرفــه او في ســمعته او في مركــزه الاجتاعــي او في اعتبــاره المــالي. يجعــل المعتــدي مســؤولا عــن التعويــض. 

-ويجوز ان يقي بالتعويض للأزواج وللأقربن من الاسرة عا يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب.

)2(  الدكتور براء منذر عبداللطيف/ شرح قانون أصول المحاكات الجزائية/ الطبعة الأولى دار الحامد للنشر والتوزيع )2009( ص38. 
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ــة بالتعويــض  ــه فــلا يتنقــل حــق تحريــك الدعــوى الجزائيــة وحــق المطالب ــة حــال حيات الجزائي

ــة إقامــة  ــه امــا اذا كانــت الجريمــة مــن جرائــم الحــق العــام فيحــق للورث ــه بعــد وفات الى ورثت

الدعــوى المدنيــة والمطالبــة بالتعويــض مــا لم يكــن المــورث قــد تنــازل عنهــا حــال حياتــه. 

أولا/ تبرير الاخذ بالطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض
ــام  ــي تق ــة الت ــه نشــؤ الدعــوى الجزائي ــب علي ــد ترت ــوع الجريمــة ق ــان ان وق ــم بي ســبق وان ت

ــث ان  ــة و حي ــة المدني ــام المحكم ــام ام ــي تق ــة الت ــوى المدني ــة والدع ــة الجزائي ــام المحكم ام

ــم  ــرر وث ــوع ال ــات وق ــا في اثب ــاد عليه ــوع الجريمــة يجــوز الاعت ــا وق ــت به ــي تثب ــة الت الأدل

المطالبــة بالتعويــض عنــه ونجــد ان غالبيــة التشريعــات الجزائيــة أعطــت الحــق للمجنــى عليــه 

)المتــرر اختيــار المطالبــة بالتعويــض امــام المحكمــة الجزائيــة مــع الدعــوى الجزائيــة او ان يقيــم 

الدعــوى الجزائيــة امــام المحكمــة الجزائيــة والمطالبــة بالتعويــض عــن طريــق الدعــوى المدنيــة 

ــة  ــه )المتــرر( مــن إقامــة دعــواه المدني ــى علي ــة، وحيــث ان حــق المجن امــام المحكمــة المدني

ــدة  ــه في م ــب ب ــض المطال ــا اصــدار الحكــم بالتعوي ــزات منه ــا ممي ــة له ــام المحكمــة الجزائي ام

زمنيــة قصــرة كــا ويــؤدي الى ابعــاد تناقــض الاحــكام في الدعوتــان الجزائيــة والمدنيــة اذا مــا تــم 

اقامتهــا في محكمتــن منفصلتــن إضافــة الى التعــاون الــذي يكــون بــن المجنــى عليــه والســلطات 

التحقيقيــة والمحكمــة الجزائيــة وكذلــك جهــاز الادعــاء العــام في اثبــات الوقائــع موضــوع الفعــل 

الجرمــي والــرر الحاصــل )بالمجنــى عليــه(. 

ونلاحــظ ان اختيــار الطريــق الجنــائي للمطالبــة بالتعويــض رغــم مزايــاه فــان هــذا الحــق مقيــد 

بقاعــدة تبعيــة الدعــوى المدنيــة للدعــوى الجزائية)1(بمعنــى لا بــد مــن تحريــك الدعــوى الجزائيــة 

بالنســبة للفعــل الجرمــي الــذي نتــج عنــه الــرر لان المحكمــة الجزائيــة تقبــل بمطالبــة التعويــض 

ــة اذا كانــت قــد  عــن الــرر بصــورة تبعيــة للدعــوى الجزائيــة إضافــة  الى ان الدعــوى الجزائي

انقضــت بأحــد الأســباب كوفــاة المتهــم او مــي المــدة )التقــادم( او العفــو الشــامل او صــدور 

ــذه  ــي ه ــة فف ــواه المدني ــه دع ــى علي ــم المجن ــل ان يقي ــة قب ــوى الجزائي ــائي في الدع ــم نه حك

ــة امــام المحكمــة  ــه( المتــرر ســوى إقامــة دعــواه المدني الحــالات لا يكــون امــام )المجنــى علي

المدنيــة إضافــة الى أســباب انقضــاء الدعــوى الجزائيــة هنــاك أســباب انقضــاء الدعــوى المدنيــة 

الــذي يعتــر قيــود الحــق المجنــى عليــه في المطالبــة بالتعويــض ومــن هــذه الأســباب )1- الوفــاء 

2- التنــازل 3- التقــادم 4- صــدور حكــم النهــائي(. 

)1( المادة )9 فقرة ب( من قانون أصول المحاكات الجزائية العراقي رقم )23 لسنة 1970( لا تنظر المحكمة الجزائية في الدعوى بالحق المدني لا 

تبعا للحق الجزائي)المصدر السابق ص7(.
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1- الوفــاء/ عندمــا يقــدم المتهــم او المســؤول مدنيــا قيمــة التعويــض والمصاريــف والنفقــات الى 

المجنــى عليــه المتــرر وعنــد قبولــه فتنقــي الدعــوى المدنيــة وذلــك طبقــا لأحــكام القانــون 

المــدني ومســتوفيا لــشروط الوفــاء. 

ــة بالتعويــض فتنقــي  ــه المتــرر عــن حقــه في المطالب ــى علي ــازل المجن ــي تن ــازل/ يعن 2- التن

آنــذاك الدعــوى المدنيــة والتنــازل يختلــف عــن )الــترك( لانــه في حالــة )تــرك الدعــوى المدنيــة( 

المحكمــة  مراجعــة  حــق  لــه  يبقــى  بــل  ذاتهــا  لا يترتب عليه انقضاء الدعوى المدنية  

ــوني)1(.  ــضى قان ــه مقت ــة ان كان ل المدني

3- التقــادم/ انقضــاء الدعــوى المدنيــة بمــرور المــدة المقــررة لهــا قانونــا كــا هــو مبــن في احــكام 

ــمع  ــي )لا تس ــا ي ــدة ك ــك الم ــددت تل ــي ح ــي الت ــدني العراق ــون الم ــن القان ــادة )232( م الم

دعــوى التعويــض الناشــئة  عــن العمــل غــر المــشروع أيــا كان بعــد انقضــاء ثــلاث ســنوات مــن 

اليــوم الــذي علــم فيــه المتــرر بحــدوث الــرر او بالشــخص الــذي احدثــه ولا تســمع الدعــوى 

في جميــع الأحــوال بعــد انقضــاء خمــس عــشر ســنة مــن يــوم وقــوع العمــل غــر المــشروع(. 

ــف  ــرد والمصاري ــض وال ــدرت المحكمــة الحكــم بالتعوي ــا أص ــائي/ اذا م ــم نه ــدور حك 4- ص

ــه )المتــرر( واكتســب الحكــم درجــة البتــات فتنقــي بهــا الدعــوى  والنفقــات للمجنــى علي

ــة  ــة للمطالب ــة او المدني ــم الجزائي ــة المحاك ــرر مراجع ــه المت ــى علي ــوز للمجن ــة ولا يج المدني

ــه.  ــض ذات بالتعوي

ومــا يجــدر الإشــارة اليــه فــان المجنــى عليــه )المتــرر( مــن الجريمــة يكــون لــه مزيــة الحصــول 

عــى التعويــض بشــكل اقــل جهــدا ووقتــا عنــد إقامــة دعــواه المدنيــة امــام المحكمــة الجزائيــة 

لانــه في حالــة إقامــة دعــواه المدنيــة امــام المحكمــة المدنيــة قبــل الفصــل في الدعــوى الجزائيــة 

ــواه  ــاف دع ــتلزم ايق ــدني يس ــف الم ــائي يوق ــدة الجن ــا لقاع ــة فتطبيق ــة الجزائي ــام المحكم ام

المدنيــة حتــى يتــم الفصــل في الدعــوى الجزائيــة وهــذا مــا جــاء بــه المــشرع المــدني العراقــي في 

احــكام المــادة )83( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم )83 لســنة 1969( المعــدل الــذي ذكــر 

ــررت المحكمــة  ــه ) اذا رات المحكمــة ان الحكــم يتوقــف عــى الفصــل في موضــوع اخــر ق في

ــذ  ــك الموضــوع وعندئ ــم الفصــل في ذل ــى يت ــار الدعــوى مســتأخرة حت إيقــاف المرافعــة واعتب

تســتأنف المحكمــة الســر في الدعــوى مــن النقطــة التــي وقفــت عندهــا( وتــم تأكيــد اعــال 

هــذه القاعــدة في نــص المــادة )26 ( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة العراقــي فذكــر 

ــادر في  ــرار الص ــب الق ــى يكتس ــوى حت ــل في الدع ــف الفص ــة وق ــة المدني ــى المحكم ــه )ع بان

)1( المادة )23من قانون أصول المحاكات الجزائية العراقي )23( لسنة )1971( اذا ترك المدعى بالحق المدني دعواه المرفوعة امام المحكمة 

الجزائية جاز له ان يرفعها امام المحكمة المدنية ما لم يكن قد صرح تنازله عن الحق المدني ذاته )ص11( المصدر السابق.  
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الدعــوى الجزائيــة المقامــة بشــأن الفعــل الــذي أسســت عليــه الدعــوى المدنيــة درجــة البتــات، 

وللمحكمــة المدنيــة ان تقــرر مــا تــراه مناســبا مــن الإجــراءات الاحتياطيــة والمســتعجلة(.

ــائي بالنســبة للمــدني وذلــك  ــة  الحكــم الجن  ان ســبب اعــال هــذه القاعــدة ألا وهــي حجي

ــي  ــل الجرم ــوع الفع ــة في وق ــول الى الحقيق ــة للوص ــة الجنائي ــام المحكم ــة ام ــة الفرص لإتاح

ــة فيــه مصلحــة  ــة تقــام باســم المجتمــع بينــا الدعــوى المدني إضافــة الى ان الدعــوى الجزائي

شــخصية للمجنــى عليــه )المتــرر( او المتــرر المدعــي بالحــق المــدني الــذي لم يكــن الجريمــة 

قــد وقعــت بحقــه في حــن اذا كان المجنــى عليــه ا)المتــرر( قــد اقــام دعــواه المدنيــة امــام 

المحكمــة الجزائيــة فــان لــه مزيــة الحصــول عــى الحكــم بالتعويــض عند صــدور الحكــم النهائي 

ــة  ــة والمدني ــن الجزائي ــزم بالفصــل في الدعوي ــة مل ــة لان المحكمــة الجزائي في الدعــوى الجزائي

تطبيقــا لقاعــدة تبعيــة الدعــوى المدنيــة المقامــة امامهــا الدعــوى الجزائيــة لان اختصــاص النظر 

في الدعــوى المدنيــة امــام المحكمــة الجزائيــة هــو اســتثناء للقواعــد العامــة في ولايــة المحاكــم 

لانــه عنــد عــدم وجــود دعــوى جزائيــة امامهــا فــلا يكــون هنــاك مــرر لنظــر الدعــوى المدنيــة 

ــة  ــات الجزائي ــظ ان التشريع ــة، ونلاح ــن الجريم ــج م ــرر النات ــن ال ــض ع ــة بالتعوي للمطالب

العربيــة عــى ســبيل المثــال )المــري والأردني والتونــي والســوري( قــد أعطــت الحــق للمجنــى 

عليــه )المتــرر( اختيــار إقامــة دعــواه المدنيــة للمطالبــة بالتعويــض امــام المحاكــم الجزائيــة 

ووفــق القيــود القانونيــة ومنهــا ان تكــون الدعــوى الجزائيــة مقامــة امــام المحكمــة الجزائيــة 

وهــذا يعنــي تطبيــق قاعــدة تبعيــة. 

ــوى  ــك الدع ــام تحري ــة ام ــاك عقب ــون هن ــة)1(، وان لا يك ــوى الجزائي ــة للدع ــوى المدني الدع

المدنيــة مــن حيــث الإجــراءات وان حــق التعويــض المــدني مــازال قائمــا ولم يتــم انقضــاؤه بأحــد 

أســباب الانقضــاء كالوفــاء او التنــازل او التقــادم او صــدور حكــم نهــائي ويلاحــظ في القوانــن 

ــق  ــد ح ــد قي ــي)2( ق ــوري والتون ــري والأردني والس ــون الم ــة كالقان ــدول العربي ــة لل الجزائي

اختيــار الطريــق الجــزائي مــن حيــث ان الدعــوى المدنيــة لا تقــوم امــام المحكمــة الجنائيــة الا 

تبعــا للدعــوى جنائيــة )مــن اجــل ذات الفعــل تقــوم امــام المحكمــة ذاتهــا، فالدعــوى المدنيــة 

)1( الدكتور /محمود نجيب حسني/ شرح قانون الإجراءات الجنائية المري الجزء الأول/ تنقيح الدكتورة فوزية عبدالستار/ الناشر دار النهضة 

العربية/ القاهرة 2013 ص204. 

)2( انظر المواد )251، 258، 264، 265( من قانون الإجراءات الجنائية المري المصدر السابق صفحة )88 و 91 و 93(. 

-المادتان )2-6( من قانون أصول المحاكات الجزائية الأردني المصدر السابق ص4-3. 

-المادة )15( من قانون أصول المحاكات الجزائية السوري المصدر السابق/ص6.

-المادة )7( من قانون )مجلة الإجراءات الجنائية التونسية( المصدر السابق / ص6.
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لا تقــوم بمفردهــا امــام القضــاء الجنــائي فذلــك اصــل عــام يتصــل بالقواعــد الأساســية في توزيــع 

الاختصــاص بــن القضاءيــن المــدني والجنــائي وهــو لذلــك يرتبــط بالنظــام العــام وتجتمــع حالات 

عــدم قبــول الدعــوى الجنائيــة في اصــل عــام هــو وجــود عقبــة إجرائيــة دائمــة او عارضــة تحــول 

دون تحريــك هــذه الدعــوى كوفــاة المتهــم او التقــادم او العفــو الشــامل او ســبق صــدور حكــم 

بــات في شــأن الواقعــة ذاتهــا واذا مــا اقــام المتــرر دعــواه المدنيــة امــام القضــاء المــدني فــلا 

يســوغ لــه العــدول عنهــا واللجــوء الى القضــاء الجــزائي ويتوقــف الفصــل في الدعــوى المدنيــة 

عــى صــدور حكــم نهــائي في الدعــوى الجزائيــة الا انــه يجــوز للمتــرر نقــل دعــواه المدنيــة 

الى المحكمــة الجزائيــة في حالــة مــا اذا كانــت النيابــة العامــة اقامــت الدعــوى الجزائيــة ومــالم 

يكــن المحكمــة المدنيــة قــد فصــل في الدعــوى المدنيــة بحكــم نهــائي. 

ثانيا/ مدى الخيار بين الطريقين الجنائي والمدني
ــض  ــة بالتعوي ــة للمطالب ــواه المدني ــة دع ــرر( في إقام ــه )المت ــى علي ــار المجن ــوع خي ان موض

ــار  ــه في اختي ــى علي ــق المجن ــدى ح ــوض في م ــضى الخ ــدني يقت ــزائي والم ــن الج ــام القضاءي ام

احــدى الطريقــن حيــث ان لــه حــق إقامــة الدعــوى المدنيــة امــام القضــاء المــدني وهــو الاصــل 

ــادة )25/أ(  ــص الم ــام القضــاء الجــزائي. ونلاحــظ ن ــة ام ــة الدعــوى المدني ــه اقام كــا يجــوز ل

مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة العراقــي عــى انــه )اذا رفــع المدعــى المــدني دعــواه 

ــام  ــدني ام ــي بالحــق الم ــه ان يدع ــة جــاز ل ــوى الجزائي ــع الدع ــل رف ــة قب ــة المدني الى المحكم

المحكمــة الجزائيــة بــشرط ان يطلــب مــن المحكمــة المدنيــة ابطــال عريضــة دعــواه وليــس لــه 

في هــذه الحالــة تجديــد دعــواه امــام المحكمــة المدنيــة الا اذا قــررت المحكمــة الجزائيــة ان لــه 

الحــق في الرجــوع الى المحكمــة المدنيــة مــا لم يكــن قــد صرح بتنازلــه عــن الحــق المــدني ذاتــه( 

ونظــرا لقطــع تلاعــب المجنــى عليــه في التنقــل بــن المحاكــم المدنيــة والمحاكــم الجزائيــة لا يجاد 

فرصــة الكســب الســانحة في المــكان الــذي يكســب فيــه اكــثر، فقــد نــص المــشرع العراقــي في 

احــكام المــادة )25 فقــرة 2( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة العراقــي المعــدل بانــه)اذا 

رفــع المدعــي المــدني دعــواه الى المحكمــة المدنيــة بعــد رفــع الدعــوى الجزائيــة فــلا يجــوز لــه 

ان يرفعهــا بعــد ذلــك الى المحكمــة الجزائيــة الا اذا طلــب ابطــال عريضــة دعــواه امــام المحكمــة 

ــار احــدى الطريقــن الجنــائي او  ــه )المتــرر( في اختي المدنيــة.  ويلاحــظ ان حــق المجنــى علي

المــدني للمطالبــة بالتعويــض ليســت مطلقــة بــل تــرد عليهــا اســتثناء فــاذا مــا اختــار الطريــق 

الجنــائي لإقامــة دعــواه المدنيــة للمطالبــة بالتعويــض يقيــده مــا بينــه قانــون أصــول المحاكــات 

الجزائيــة مــا يــي: 
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1- الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــادة )3( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة والتــي 

تتطلــب شــكوى مــن المجنــى عليــه او مــن يقــوم مقامــه قانونــا لتحريكهــا كــا لــو لم بتقــدم 

ــو  ــك ل ــة اشــهر عــى ارتكابهــا وكذل بالشــكوى او بســبب فــوات ميعــاد تقديمهــا بمــي ثلاث

تنــازل عــن حقــه الجــزائي بعــد تحريكهــا، اذ لا يبقــى للمجنــى عليــه )المتــرر( مــن ســبيل 

ســوى الرجــوع الى القواعــد العامــة في الاختصــاص وهــو ان يقيــم دعــواه المدنيــة امــام المحاكم 

المدنيــة. 

ــاة  ــاء كوف ــباب الانقض ــن أس ــبب م ــا بس ــة وانقضاؤه ــوى الجزائي ــك الدع ــة تحري 2- في حال

المتهــم او مــي المــدة القانونيــة بالتقــادم او بالعفــو او صــدور حكــم بــات منهــا قبــل إقامــة 

الدعــوى المدنيــة في مثــل هــذه الحــالات لا ســبيل للمجنــى عليــه )المتــرر( ســوى اللجــوء الى 

المحكمــة المدنيــة المختصة)1(.وفــا يجــدر الإشــارة اليــه بوجــود طريــق اخــر لحصــول المتــرر 

عــى حقــه في التعويــض وهــو الوســاطة القضائيــة التــي قــد تنتهــي بالصلــح ويجــوز اقتضــاء 

مــاورد فيــه مــن التزامــات باتبــاع طــرق التنفيــذ الجــري)2(. 

ــود  ــا قي ــرد عليه ــد ت ــة ق ــم الجزائي ــام المحاك ــة ام ــوى المدني ــة الدع ــار إقام ــة اختي وفي حال

قانونيــة يتعلــق بالدعــوى المدنيــة ذاتهــا)3(. وحيــث ان هــذا الحــق يســقط لأســباب قانونيــة 

ــة  ــات الجزائي ــول المحاك ــون الأص ــن قان ــواد )21-29( م ــي في الم ــشرع العراق ــه الم ــا بين ك

ــا وانقضاؤهــا.  ــة وقفه ــرك الدعــوى المدني ــث ت المعــل مــن حي

1- تــرك الدعــوى المدنيــة المقامــة امــام المحاكــم الجزائيــة/ ان المجنــى عليــه )المتــرر( مــن 

الجريمــة يجــوز لــه تــرك دعــواه المدنيــة المقامــة امــام المحاكــم الجزائيــة وبامكانــه اقامتهــا من 

جديــد امــام المحاكــم المدنيــة في حــن لا يجــوز لــه ان يجــدد دعــواه المدنيــة امــام المحاكــم 

الجزائيــة وكــا جــاء في نــص المــادة )21( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة )للمدعــي( 

بالحــق المــدني ان يــترك دعــواه المدنيــة في ايــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى ولا يكــون لهــذا 

الــترك تأثــر عــى الدعــوى الجزائيــة الا في الأحــوال التــي ينــص عليهــا القانــون( امــا اذا تنــازل 

المجنــى عليــه )المتــرر( عــن حقــه المــدني بالتعويــض امــام المحكمــة الجزائيــة فــلا يعــود لــه 

هــذا الحــق امــام المحاكــم المدنيــة لان التنــازل يعــر اســقاط للحــق والســاقط لا يعــود)4(. 

2- ســقوط الدعــوى المدنيــة بالتقــادم/ ان القانــون الجــزاء العراقــي لم يأخــذ بنظــام التقــادم، 

)1( الدكتور براء منذر عبداللطيف شرح قانون أصول المحاكات الجزائية/ الطبعة الأولى المصدر السابق )2009( ص 42. 

)2(  القاضي )ازاد حيدر باوه( دور الوساطة القضائية في التسوية المنازعات المدنية/ الطبعة الأولى 2016 مكتبة الزمن الحقوقية بروت-لبنان 

ص62.
)3( المادة )23( من قانون اصول المحاكات الجزائية )اذا ترك المدعي بالححق المدني دعواه المرفوعة امام المحكمة الجزائية جاز له ان يرفعها امام المحكمة المدنية 

ما لم يكن قد صرح بتنازله عن الحق المدني ذاته( مصدر السابق صحفة )11( 

)4( انظر المادة )3( من قانون أصول المحاكات الجزائية رقم )23لسنة 1971(.
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بــل يتــم تقــادم الدعــوى الجزائيــة فقــط بالنســبة للجرائــم المنصــوص عليهــا في احــكام المــادة 

ــك الدعــوى  ــف تحري ــي يتوق ــم الت ــة وهــي الجرائ ــون أصــول المحاكــات الجزائي ــن قان )3( م

الجزائيــة فيهــا عــى كل شــكوى مــن المجنــى عليــه او مــن يقــوم مقامــه قانونــا. 

ــكاب  ــى ارت ــن ع ــا طــال الزم ــور)1( مه ــون المذك ــس القان ــن نف ــادة )6( م بموجــب احــكام الم

الجريمــة فــان حــق تحريــك الدعــوى الجزائيــة يبقــى قائمــا في حــن نجــد في اغلــب التشريعــات 

الجزائيــة العربيــة كالقانــون المــري والأردني والســوري والتونــي قــد اخــذ نظــام التقــادم وذلك 

في قوانينهــا الموضوعيــة الــذي يحــدد الجرائــم و العقوبــات مــا يســمى بتقــادم العقوبــة وكذلــك 

الاخــذ بتقــادم الدعــوى الجزائيــة بنصوصهــا في احــكام القوانــن الشــكلية)2(في حــن ان الدعــاوي 

ــة مقيــدة بمــدة معينــة لأقامتهــا امــام القضــاء الجــزائي ويســقط حــق اقامتهــا بالتقــادم  المدني

بموجــب احــكام المــادة )29( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة العراقي )لا تســمع الدعوى 

ــون( فنجــد ان  ــررة في القان ــدة المق ــد مــضى الم ــة بع ــم الجزائي ــام المحاك ــة اذا رفعــت ام المدني

القانــون المــدني العراقــي وفي احــكام المــادة )232( منــه جــاء فيهــا )تقــادم الدعــوى المدنيــة عــن 

العمــل غــر المــشروع ثــلاث ســنوات مــن يــوم علــم المتــرر بحــدوث الــرر او اعــتراف محــدث 

الــرر بذلــك وفي جميــع الأحــوال لا تســمع الدعــوى بــد مــرور خمســة عــشر ســنة مــن يــوم 

وقــوع الفعــل غــر المــشروع. 

 وقــد يكــون الدعــوى المدنيــة المقامــة مــن قبــل المجنــى عليــه المتــرر امــام المحكمــة المدنيــة 

قبــل رفــع الدعــوى الجزائيــة او مقامــة بعدهــا وفي الحالتــن ان الدعــوى المدنيــة يجــب التريــث 

ــت  ــا دام ــة م ــوى الجزائي ــائي في الدع ــم نه ــدور حك ــن ص ــا لح ــائي فيه ــم النه ــدور الحك في ص

نتيجــة الدعــوى الجزائيــة يكــون مؤثــر في الحكــم الــذي ســيصدر في الدعــوى المدنيــة باســتثناء 

ــون أصــول  ــن قان ــادة )26( م ــا جــاءت في احــكام الم ــة والمســتعجلة وك الإجــراءات الاحتياطي

المحاكــات الجزائيــة العراقــي )عــى المحكمــة المدنيــة وقــف الفصــل في الدعــوى حتــى يكتســب 

القــرار الصــادر في الدعــوى الجزائيــة المقامــة بشــأن الفعــل الــذي أسســت عليــه الدعــوى درجــة 
البتــات وللمحكمــة المدنيــة ان تقــرر مــا تــراه مناســبا مــن الإجــراءات الاحتياطية والمســتعجلة()3(

)1(  المادة )6( من قانون الأصول المحاكات الجزائية العراقي الا يقبل الشكوى في الجرائم المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون بعد مضى ثلاثة اشهر 

من يوم علم المجنى عليه بالجريمة او زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجنى عليه ما لم ينص القانون 

خلاف ذلك(. 

)2( المادة )15( من قانون الإجراءات لجناية المري )تنقي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمي عشر سنن من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح 

يمي ثلاث سنن وفي مواد المخالفات يمي سنة ما لم ينص القانون عى خلاف ذلك(. 

- المــادة )338( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة الأردني )تســقط دعــوى الحــق العــام ودعــوى الحــق الشــخصي بانقضــاء عــشر ســنوات مــن تاريــخ 

وقــوع الجنايــة اذا لم تجــر ملاحقــة بشــأنها خــلال تلــك المــدة او المــادة )339( تســقط دعــوى الحــق العــام و دعــوى الحــق الشــخصي في اليــة بانقضــاء 

ثــلاث ســنوات(. والمــادة )340( تســقط دعــوى الحــق العــام ودعــوى الحــق الشــخصي في المخالفــة بانقضــاء ســنة كاملــة عــى وقوعهــا دون ان يصــدر حكــم 

بهــا مــن المحكمــة وان نظــم بشــأنها محــر وجــرى تحقيــق خــلال الســنة المذكــورة(. 

- في قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة الســوري /المــادة )437( 1- تســقط دعــوى الحــق العــام ودعــوى الحــق الشــخصي بانقضــاء عــشر ســنوات مــن 
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المطلب الثاني 
سبل اقتضاء التعويض من الجاني

ــة  ــق إقام ــن طري ــض ع ــة بالتعوي ــق المطالب ــه ح ــة ل ــن الجريم ــرر( م ــه )المت ــى علي ان المجن

دعــواه المدنيــة امــام المحكمــة الجزائيــة وذلــك تبعــا للدعــوى الجزائيــة المقامــة بشــأن الفعــل 

الجرمــي بعريضــة او طلــب شــفوي وفي ايــة مرحلــة كانــت عليهــا الدعــوى ســواء بتثبيــت الطلب 

في المحــر اثنــاء جمــع الأدلــة او في مرحلــة التحقيــق الابتــدائي او امــام محكمــة الموضــوع اثنــاء 

نظــر الدعــوى الجزائيــة وفي ايــة حالــة حتــى صــدور الحكــم النهــائي فيهــا ولا يجــوز المطالبــة 

بالتعويــض المــدني امــام محكمــة التمييــز،

 اذا لم يكــن قــد طلــب ذلــك اثنــاء التحقيــق او المحاكمــة، وقــد يكــون المجنــى عليــه )المتــرر( 

ــى  ــر المجن ــن غ ــة م ــن الجريم ــرر م ــا ان المت ــا)( ك ــا او معنوي ــن الجريمــة شــخصا حقيقي م

عليــه، امــا ان يكــون الأشــخاص الذيــن كان يعيلهــم المصــاب وحرمــوا مــن الاعالــة بســبب القتــل 

او الوفــاة او يكــون زوجــا للمصــاب او دائنــا لــه الا ان الــذي نقصــده في هــذا البحــث )المجنــى 

عليــه( المتــرر مــن الجريمــة وان الطــرف الثــاني في الدعــوى المدنيــة قــد يكــون المتهــم ذاتــه او 

المســؤول عــن الحقــوق المدنيــة وســوف نركــز عــى المتهــم بصفــة المدعــى عليــه في هــذا المطلب 

حيــث تقــام دعــوى المطالبــة بالتعويــض عــن الــرر الناتــج عــن وقــوع الفعــل الجرمــي عــى 

المتهــم ســواء كان فاعــلا اصــي او شريــكا في الجريمــة ولا يهــم بعــد ذلــك ان يكــون معلومــا او 

مجهــولا مــا دام بالامــكان تعينــه في المحكمــة وثبــوت مســؤولية المتهــم الجنائيــة لهــا حكــم قــوة 

الــيء المحكــوم فيــه بالنســبة لمســؤوليته المدنيــة، فــاذا حكــم عــى المتهــم بالإدانــة مهــا كان 

نــوع العقوبــة المحكــوم بهــا عليــه يتعــن بهــا تقريــر المســؤولية المدنيــة وعندئــذ يكــون)1( .

مهمــة القــاضي النظــر في الدعــوى المدنيــة عنــد المطالبــة بالتعويــض عــن الاضرار التــي احدثتهــا 

ــة  ــر أهلي ــة تواف ــه الدعــوى المدني ــوع الــرر ومقــداره. ويشــترط لأقام ــث ن الجريمــة مــن حي

ــن  ــة م ــوى المدني ــام الدع ــاضي فتق ــل للتق ــر اه ــاذا كان غ ــه ف ــى علي ــدى المجن ــاضي ل التق

قبــل مــن يمثلــه قانونــا كوكيــل او وصي او قيــم عليــه وفي حالــة عــدم وجودهــم فعــى قــاضي 

تاريــخ وقــوع الجنايــة اذا لم تجــر ملاحقتــه بشــأنها خــلال تلــك المــدة المــادة )438/ تســقط دعــوى الحــق العــام ودعــوى الحــق الشــخصي في الجنحــة 

بانقضــاء ثــلاث ســنوات المــادة )439( تســقط دعــوى الحــق العــام ودعــوى الحــق الشــخصي في المخالفــة بانقضــاء ســنة كاملــة عــى وقوعهــا. 

- في قانــون )مجلــة الإجــراءات الجنائيــة التونــي الفصــل )5( تســقط الدعــوى العموميــة فيــا عــدا الصــور الخاصــة التــي نــص عليــه القانــون بمــرور عــشرة 

أعــوام كاملــة اذا كانــت ناتجــة عــن جنايــة وبمــرور ثلاثــة أعــوام كاملــة اذا كانــت ناتجــة عــن جنحــة وبمــرور عــام كامــل اذا كانــت ناتجــة عــن مخالفــة 

وذلــك وابتــداء مــن يــوم وقــوع الجريمــة عــى شرط ان لا يقــع في بحــر تلــك المــدة أي عمــل تحقيــق او تتبــع(. 

)1( الدكتور سامي النراوي/ دراسة في أصول المحاكات الجزائية / الجزء الأول )/المصدر السابق 1976 ص262. 
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التحقيــق او المحكمــة بتعــن ممثــل لــه بــشرط عــدم تعــارض مصلحتهــا والا عــن ممثــل اخــر 

ــه( يجــب ان يكــون  ــذي يكــون بصفــة )المدعــى علي ــك الحــال بالنســبة للمتهــم ال ــه)1( وكذل ل

ــة عــدم وجــود  ــة وفي حال ــه بصف ــم علي ــوصي او القي ــل او ال ــه الوكي اهــل للتقــاضي والا فيمثل

ــدم  ــترط ع ــع يش ــة وبالطب ــق او المحكم ــاضي التحقي ــل ق ــن قب ــه م ــل ل ــن ممث ــم تع ــم يت ه

ــة  ــام المحكم ــض ام ــة بالتعوي ــة للمطالب ــوى المدني ــة الدع ــد إقام ــا)2( وعن ــارض مصلحتيه تع

الجزائيــة فقــد أجــاز القانــون الاعــتراض عــى تدخــل المطالبــة بالتعويــض المــدني مــن قبــل المتهم 

والمســؤول عــن الحقــوق المدنيــة وذلــك لاثبــات عــدم احقيــة ذلــك التدخــل مــن حيــث عــدم 

ــك الاعتراضــات  ــي تبــت في تل ــة وان الجهــة الت ــر الــشروط اللازمــة لأقامــه الدعــوى المدني توف

ــة وجــود  ــه في حال ــا لان ــة مع ــة والدعــوى المدني ــوى الجزائي ــي تنظــر الدع ــة الت ــي المحكم فه

تلــك الاعتراضــات امــام قــاضي التحقيــق فــان عليــه احالتهــا الى المحكمــة المختصــة مــع اضبــارة 

الدعــوى للنظــر فيهــا مــع الدعــوى الجزائيــة ولهــا اصــدار القــرار بعــدم قبــول المدعــي بالحــق 

المــدني او تدخــل المســؤول عــن الحــق المــدني حتــى وان لم يقــدم لهــا اعــتراض بذلــك اذا تبــن 

لهــا عــدم وجــود شروط التدخــل وفي حالــة رفــض التدخــل فــان المدعــي بالحــق المــدني لــه حــق 

ــة)2(.  مراجعــة المحكمــة المدني

ــر  ــرا غ ــا اذا كان صغ ــا في ــر مســؤول جنائي ــه غ ــى علي ــر اذا كان المدع ــر بالذك ــن الجدي وم

ــرت  ــد اق ــة ق ــات الجزائي ــب التشريع ــان اغل ــرورة ف ــة ال ــع بحال ــون او المتمت ــز او المجن ممي

بالمســؤولية المدنيــة عــن اعالــه رغــم انتفــاء المســؤولية الجزائيــة وبضمنهــا القانــون العراقــي 

امــا في حالــة وقــوع الجريمــة بدافــع الــرورة فــان ذلــك لا ينفــي المســؤولية المدنيــة وانمــا يتــم 

تقديــر التعويــض بصــورة مخففــة الا انــه قــد تنتفــى المســؤولية المدنيــة في حالــة الموظــف الــذي 

يقــوم بــأداء واجبــه)3( وكذلــك حالــة الدفــاع الشرعي)4(ويكــون ذلــك عندمــا يقــوم الموظــف او 

)1( المادة )11( من قانون أصول المحاكات الجزائية )اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غر اهل للتقاضي فينوب عنه من يمثله قانونا واذا لم 

يوجد فعى قاضي التحقيق او المحكمة تعن من يتولى الادعاء بالحق المدني نيابة عنه.

- المــادة )12( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة )اذا كان المتهــم غــر اهــل للتقــاضي رفعــت الدعــوى المدنيــة عــى مــن يمثلــه قانونــا ان 

وجــد والا عــن مــن يمثلــه طبقــا للــادة )11(. 

- المــادة )5( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة )اذا )تعارضــت مصلحــة المجنــى عليــه مــع مصلحــة مــن يمثلــه او لم يكــن لــه مــن يمثلــه 

فعــى قــاضي التحقيــق او المحكمــة تعــن ممثــل لــه(.

)2( القاضي/ عبدالسلام موعد الاعرجي/ شرح قانون أصول المحاكات الجزائية العراقي المصدر السابق ص46-45.

)3( المادة )39( من قانون العقوبات رقم )111 لسنة 1969( المعدل لا جريمة اذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون.

- المــادة )4( مــن قانــون العقوبــات/ لا جريمــة اذا وقــع الفعــل مــن موظــف او شــخص يكلــف خدمــة عامــة في الحــالات الاتيــة/ أولا ســلامة نيــة 

تنفيــذ لمــا امــرت بــه القوانــن او اعتقــد ان تحــدث اجــراءه مــن اختصاصــه، ثانيــا/ اذا وقعــل الفعــل منــه تنفيــذ لامــر صــادر اليــه مــن رئيــس 

يجــب عليــه طاعتــه او اعتقــد ان طاعتــه واجــب عليــه. 

)4( انظر المادة )63( من قانون العقوبات رقم )111 لسنة 1969(  
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المكلــف بالخدمــة العامــة بتنفيــذ مــا امــرت بــه القوانــن او تنفيــذ امــر صــادر اليــه مــن رئيــس 

ــه  ــة علي ــه واجب ــد ان طاعت ــن اختصاصــه او اعتق ــد ان اجــراءه م ــه او اعتق ــه طاعت يجــب علي

فتنفــي مســؤولية الجزائيــة وكذلــك المســؤولية المدنيــة عــن الــرر الناتــج عــن أداء واجبــه شرط 

ان يكــون اعتقــاده في الحالتــن مبنيــة عــى أســباب معقولــة. 

وكذلــك الحــال في حالــة وقــوع جريمــة بدافــع الــرورة، فلــو ارتكــب شــخصا جريمــة لــدرء خطــر 

يهــدده لا يســأل جزائيــا عــن هــذه الجريمــة كــا لا يســأل عنهــا مــن يســاهم معــه في ارتــكاب 

الجريمــة التــي الجــأ بــه الى ارتكابهــا ضرورة وقايــة الشــخص الاخــر او مالــه مــن خطــر جســيم 

حــال عــى ان امتنــاع المســؤولية الجزائيــة عــن الجريمــة التــي يرتكــب لــدرء خطــر يهــدد النفــس 

او المــال لا يحــول دون مســاءلة الفاعــل مدنيــا في مواجهــة المتــرر مــن الجريمــة. 

وبالنســبة لحالــة الدفــاع الشرعــي الــذي يعتــر مــن أســباب عــدم المســؤولية الجزائيــة ويســتند 

عــى فكــرة الاكــراه المعنــوي ويترتــب عليــه انتفــاء المســؤولية المدنيــة لأنــه قــد يكــون في حالــة 

المحافظــة عــى النفــس او المــال)1( وعنــد قبــول الدعــوى المدنيــة فــأن المحكمــة الجزائيــة عليهــا 

ان تتقيــد بقواعــد الإجــراءات المنصــوص عليهــا في قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة وفي حالــة 

ــتنادا  ــة اس ــات المدني ــون المرافع ــوص قان ــوع الى نص ــق الرج ــا ح ــرائي له ــص اج ــود ن ــدم وج ع

ــة ان  ــوى المدني ــول الدع ــى قب ــب ع ــة ويترت ــات المدني ــون المرافع ــن قان ــادة )1( م ــكام الم لأح

المدعــي بالحــق المــدني لــه جميــع الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الخصــم في الدعــوى منهــا حضــور 

إجــراءات التحقيــق وجلســات المحاكمــة ومناقشــة الشــهود والمتهمــن وابــداء الاقــوال والطلبــات 

وحــق الطعــن في الاحــكام الصــادرة والمتعلقــة بالدعــوى المدنيــة ومــن جهــة أخــرى نلاحــظ انه في 

حالــة تعــدد المدعــى عليهــم )تعــدد المتهمــن( بارتــكاب جريمــة عمديــة( او غــر عمديــة فانهــم 

ــك  ــن الفاعــل الأصــي والشري ــز ب ــض الــرر دون تميي ــم بتعوي ــن في التزاماته ــون متضامن يكون

المتســبب)2(، 

ويمكــن لمــن صــدر الحكــم لــه ان ينفــذ عــى أي واحــد مــن هــؤلاء ويســتطيع مــن دفــع التعويض 

بأكملــه ان يرجــع عــى كل مــن الباقــن بنصيــب تحــدده المحكمــة بحســب الأحــوال وعــى قــدر 

جســامة التعــدي الــذي وقــع مــن كل منهــم ومــن اجــل الحكــم عــى المتهمــن بدفــع التعويــض 

بالتضامــن يجــب ان تتوفــر الــشروط الاتيــة/ أولا- ان يكــون كل منهــم قــد ارتكــب خطــأ/ ثانيــا- 

ان يكــون الخطــأ الــذي ارتكبــه كل منهــم ســببا في احــداث الــرر)3(.  

)1( انظر المواد )42-46( من قانون العقوبات رقم )11( لسنة 1963 المعدل

)2( الدكتور/ فخري عبدالرزاق حيي الحديثي / شرح قانون العقوبات القسم العام/ الناشر العاتك بالقاهرة /المكتبة القانونية بغداد 

1992ص145.

)3( )44( المادة )1/217( من قانون المدني اذا تعدد المسؤولون عن عمل غر مشروع كانوا متضامنن في التزامهم بتعويض الرر دون تمييز بن 
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ثالثــا/ ان يكــون الــرر الــذي احدثــه كل منهــم مــن ذات الــرر الــذي احدثــه الاخــرون بمعنــى 

ان يكــون الــرر الــذي وقــع منهــم هــو ضرر واحــد. امــا اذا ثبــت اســتقلال كل مــن المتهمــن 

بفعــل ضــار مســتقل دون ان تتوافــق ارادتهــم جميعــا عــى احــداث ضرر مشــترك فــلا محــل 

للتضامــن ولــو ان الأفعــال قــد وقعــت جميعــا في مــكان وزمــان واحــد. ومــن جانــب اخــر فــان 

المســؤولية الجزائيــة قــد تحــدده قيــود منهــا اقــتران الجريمــة بأحــد أســباب الاباحــة كانعــدام 

المســؤولية او إصابــة المتهــم بعاهــة في العقــل بعــد ارتــكاب الجريمــة وان تلــك القيــود قــد تؤثــر 

بشــكل مبــاشر عــى المســؤولية لمدنيــة للمتهــم عنــد مطالبــة التعويــض المــدني مــن قبــل المجنــى 

عليــه )المتــرر( وســوف نبــن ذلــك وعــى الوجــه الاتي/ 

ــادة )160(  ــدام المســؤولية/ بموجــب احــكام الم ــة انع ــدني في حال ــض الم ــة بالتعوي أولا/ المطالب

مــن قانــون العقوبــات تنعــدم المســؤولية الجزائيــة في حالــة مــا اذا كان الجــاني وقــت ارتــكاب 

الجريمــة فاقــد الادراك والإرادة لاصابتــه بجنــون او بعاهــة  في العقــل او كان في حالــة غيبوبــة 

ناشــئة عــن مــواد مخــدرة او مــواد مســكرة أعطيــت لــه قــسرا او دون علــم منــه بهــا او لاي 

ســبب اخــر يقــرر العلــم انــه يفقــد الادراك او الإرادة ويترتــب عــى ثبــوت انعــدام المســؤولية 

الجزائيــة انعــدام المســؤولية المدنيــة كذلــك الحــال بالنســبة لحالــة الــرورة والاكــراه فتنعــدم 

ــة المحافظــة عــى  ــة الــرورة وعندمــا ترتكــب جريمــة بني ــه في حال ــة الا ان المســؤولية الجزائي

ــل ولكــن  ــن الفاع ــع م ــي تق ــن الاضرار الت ــة ع ــي المســؤولية المدني ــلا ينتف ــال ف ــس او الم النف

ــة، بصــورة مخففــة وتنعــدم المســؤولية الجزائي

 بالنســبة للصغــر )غــر المميــز( الــذي لم يكمــل الحاديــة عــشر مــن عمــره ومــا يجــدر الإشــارة 

اليــه ان المــادة )191( مــن القانــون المــدني ذكــرت انــه اذا اتلــف صبــي مميــز او غــر مميــز او 

مــن في حكمهــا مــال غــره لزمــه الضــان مــن مالــه واذا تعــذر الحصــول عــى التعويــض مــن 

ــزم  ــون جــاز للمحكمــة ان تل ــز او مجن ــا غــر ممي ــه الــرر، ان كان صبي أمــوال مــن وقــع من

الــولي او القيــم او الــوصي بمبلــغ التعويــض عــى ان يكــون لهــذا الرجــوع بمــا دفعــه عــى مــن 

وقــع منــه الــرر وعنــد تقديــر التعويــض العــادل عــن الــرر لا بــد للمحكمــة ان تراعــي في 

ذلــك. مركــز الخصــوم وفي حالــة الــرورة تنعــدم المســؤولية الجزائيــة بالنســبة للمكــره الــذي 

الجأتــه الى ارتــكاب الجريمــة وقايــة نفســه او غــره مــن خطــر جســيم عــى وشــك الوقــوع بــه 

او بغــره ولم يكــن لارادتــه دخــل في حلولــه ولا في قدرتــه منعــه بطريقــة أخــرى الا انــه لا يكــون 

ــر  ــة ضررا للغ ــكاب الجريم ــى ارت ــره ع ــبب المك ــاذا س ــة ف ــؤولية المدني ــبة للمس ــك بالنس كذل

وقايــة نفســه او لغــره مــن ضرر محــدق يزيــد كثــرا عــى الــرر الــذي ســببه لايكــون ملزمــا 

الفاعل الأصي والشريك المتسبب.
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الا بالتعويــض الــذي تــراه المحكمــة مناســبا)1(اما الغــر الــذي وقــع الــرر وقايــة لــه فيكــون 

مســؤولا قبــل مــن اكــره عــى ارتــكاب الجريمــة و قبــل المتــرر منهــا وفقــا لقواعــد الاثــراء بــلا 

ســبب)2(.

ثانيا/ المطالبة بالتعويض في حالة تجاوز الاباحة

ــه  ــا وعلي ــا جزائي ــا لا يســأل مرتكبه ــرر قانون ــت الجريمــة نتيجــة اســتعال حــق مق اذا ارتكب

تنتفــي المســؤولية المدنيــة ويعتــر مــن أســباب الاباحــة ارتــكاب فعــل نتيجــة للقيــام بواجــب 

يفرضــه القانــون كــا هــو مبــن في احــكام المــادة )31( مــن قانــون العقوبــات)3(، وعلــة الاباحــة 

هــي أداء الواجــب لان تنفيــذ الواجــب بموجــب القانــون قــد يمــس مصلحــة يحميهــا القانــون 

ــة  ــدم مشروعي ــم ع ــل كان يعل ــب الفع ــب او ان مرتك ــذ الواج ــاوز تنفي ــة تج ــه في حال الا ان

عملــه فانــه يكــون مســؤولا جزائيــا وبالتــالي مســؤولا مدنيــا عــن الــرر الــذي احدثــه وكذلــك 

الحــال في حالــة اســتعال الحــق مقــرر بمقتــضى القانــون فاجــراء العمليــات الجراحيــة وفــق 

الــشروط القانونيــة والاصــول المهنيــة الطبيــة وكذلــك العــاب الرياضيــة التــي قــد ينتــج عنهــا 

ضررا وفي حــدود أصــول اللعبــة فــان مرتكــب الفعــل الضــار تنتفــي عنــه المســؤوليتن الجزائيــة 

المدنيــة )48(، وفي حالــة الدفــاع الشرعــي ينتفــي المســؤوليتن الجزائيــة والمدنيــة عــن المدافــع 

عــن النفــس او المــال بــشرط عــدم تجــاوز حــدود الدفــاع الشرعــي. لان في حالــة تجــاوز حقــه 

ــه  ــب علي ــك يترت ــة )49( وكذل ــة مخفف ــا بعقوب ــح مســؤولا جزائي ــه يصب ــاع الشرعــي فان الدف

المســؤولية المدنيــة فيلــزم محــدث الــرر بحــدود تجــاوزه حقــه في الدفــاع الشرعــي وعــى ان 

تراعــي مقتضيــات العدالــة عنــد تقديــر التعويــض المــدني)4( 

ثالثــا/ المطالبــة بالتعويــض والاصابــة بعاهــة عقليــة)5( ان ارتــكاب الجريمــة مــن قبــل شــخص 

مصــاب بعاهــة في عقلــه اثنــاء ارتكابــه الجريمــة يعفــى مــن المســؤولية الجزائيــة ولا يجــوز في 

هــذه الحالــة المطالبــة بالتعويــض المــدني امــام المحكمــة الجزائيــة لانعــدام اختصاصهــا ويبقــى 

للمجنــى عليــه )المتــرر( مراجعــة المحكمــة المدنيــة للمطالبــة بالتعويــض امــا في حالــة ارتكاب 

الجريمــة مــن قبــل الجــاني دون يكــون لــه عاهــة عقليــة وبعــد ارتــكاب الجريمــة أصيــب بعاهــة 

في عقلــه فيجــب في هــذه الحالــة إيقــاف الإجــراءات الجزائيــة بحقــه وفي ايــة حالة تكــون عليها 

)1( انظر المادة )313( من القانون المدني العراقي رقم )40 لسنة 1951( المعدل

)2( المادة )243( من لقنون المدني العراقي رقم )40 لسنة 1951( المعدل كل شخص ولو غر مميز يحصل عى كسب دون سبب مشروع عى 

حساب شخص اخر يلتزم في حدود ما كسبه بتعويض من الحقه ضرر بسبب هذا الكسب ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال كسبه فيها. 

)3( )47( انظر المواد )29-40-41-42- 45( من قانون العقوبات رقم )111لسنة 1969( المصدر السابق. 

)4( انظر المواد )41فقرة 2 و )42-43 -44-45( من قانون العقوبات رقم )11 لسنة 1969( المعدل

)5(انظر المواد )230-231-232( من قانون أصول المحاكات الجزائية المصدر السابق ص 89-88.
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ــة  ــة للمطالب ــم المدني ــة المحاك ــرر( الحــق في مراجع ــه )المت ــى علي ــة وللمجن ــوى الجزائي الدع

بالتعويــض المــدني)1(. 

أولا/ في مرحلة ما قبل المحاكمة
ان المتــرر مــن الجريمــة يحــق لــه المطالبــة بالتعويــض المــدني وذلــك بعريضــة او طلــب شــفوي 

في مرحلــة جمــع الأدلــة او تقديــم الطلــب مبــاشرة الى الســلطات التحقيقيــة كقــاضي التحقيــق او 

المحقــق الــذي يقــوم بالتحقيــق في الجريمــة التــي نتجــت عنهــا الــرر، غــر ان تقديــم الطلــب 

بالتعويــض المــدني قــد يعــترض عليــه مــن قبــل المتهــم او المســؤول مدنيــا مــن حيــث ان طلــب 

التعويــض غــر جائــرة او غــر مقبولــة لعــدم توفــر شروطهــا وفي نفــس الوقــت نجــد ان المجنــى 

عليــه )المتــرر( بعــد قبــول طلبــه التعويــض المــدني يكــون لــه الحــق بالاعــتراض عــى تدخــل 

المســؤول مدنيــا مــن حيــث توفــر شروط تدخلــه الا انــه في حالــة اعــتراض المتهــم او المســؤول 

مدنيــا عــى تدخــل المجنــى عليــه )المتــرر( كمدعــي بالحــق المــدني او الاعــتراض الاخــر عــى 

تدخــل المســؤول مدنيــا امــام قــاضي التحقيــق فــان عــى قــاضي التحقيــق ان لا يفصــل في قبــول 

هــذه الاعتراضــات او عــدم قبولهــا نتيجــة لتوفــر الــشروط مــن عدمهــا بــل يجــب عليــه ان يحيل 

هــذه الاعتراضــات الى محكمــة الجــزاء المختصــة في نظــر الدعــوى الجزائيــة ولهــذه الأخــرة النظــر 

في امــر هــذا الاعــتراض وإصــدار القــرار المناســب ســواء كان بقبــول التدخــل للمدعــي بالحــق 

ــي تنظــر الدعــوى  ــة صــدور أي قــرار مــن المحكمــة الت ــه في حال ــه)2(الا ان المــدني او عــدم قبول

الجزائيــة بقبــول او عــدم قبــول المدعــي بالحــق المــدني او المســؤول مدنيــا فــان هــذا القــرار لا 

يمنــع أي منهــم في مراجعــة المحاكــم المدنيــة)3( وان الغايــة مــن اعطــاء الحــق في الادعــاء مدنيــا 

امــام محكمــة الجــزاء هــو تســهيل الامــر امــام المدعــي بالحــق المــدني وســهولة الاثبــات كــا ان 

مــا يحتــاج لــه القــاضي مــن الأدلــة متوفــرة.

ــة التحــري وجمــع  ــه )المتــرر( قــد يتقــدم بطلــب التعويــض في مرحل  ونجــد ان المجنــى علي

ــق غــر ان الاعتراضــات تحــال الى محكمــة الجــزاء المختصــة ســواء )محكمــة  ــة او التحقي الأدل

ــاره خصــا  ــول الادعــاء بالحــق المــدني اعتب ــات( ويترتــب عــى قب ــح( او ،)محكمــة الجناي الجن

فلــه حــق الحضــور في إجــراءات التحقيــق وجلســات المحاكمــة وابــداء مــا لديــه مــن طلبــات 

في التعويــض ومناقشــة الشــهود او طلــب شــهود اخريــن او نــدب الخــراء ومناقشــة تقاريرهــم  

ــر في  ــا يجــب ان يتواف ــم شرح م ــة وســبق وان ت ــاع في الدعــوى المدني ــه مــن دف ــا لدي ــداء م اب

)1( المادة )28( من قانون أصول المحاكات الجزائية )اذا انقضت الدعوى الجزائية او أوقفت لسبب قانوني قبل الفصل فيها فللمدعي المدني 

الحق في مراجعة المحكمة المدنية.

)2( انظر المادة )16( من قانون أصول المحاكات الجزائية

)3( انظر المادة )17( من قانون أصول المحاكات الجزائية
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ــة التقــاضي وبعكســه  ــا بأهلي ــا ان يكــون متمتع المدعــي بالحــق المدعــي مــن شروط وبضمنه

فيجــب ان يمثلــه قانونــا الوكيــل او الــولي اوالــوصي او القيــم عليــه وفي حالــة عــدم وجودهــم 

يتــم تعــن ممثــل لــه مــن قبــل قــاضي التحقيــق كذلــك الحــال بالنســبة للخصــم )المتهــم( او 

المســؤول مدنيــا عــن فعــل المتهــم فيجــب ان يكــون أهــلا للتقــاضي وبعكســه فتقــام الدعــوى 

المدنيــة عــى مــن يمثلــه قانونــا)1(.

ــره  ــه كغ ــق لصاحب ــه( ح ــى علي ــل )المجن ــن قب ــرر م ــن ال ــض ع ــة بالتعوي ــق المطالب وان ح

مــن الحقــوق التــي لــه التــرف بهــا في حــدود القانــون فيجــوز التنــازل او التصالــح عــن حــق 

المطالبــة بالتعويــض كــا يجــوز إحالــة هــذا الحــق الى شــخص اخــر كجــزء مــن الذمــة الماليــة 

وينتقــل لورثتــه او للدائنــن عنــد وفــاة صاحــب الحــق، وقــد يكــون مــن الســهل بيــان مــدى 

حــق الورثــة في اســتحصال حقوقهــم مــن التعويــض في حالــة مــا اذا كان المجنــى عليــه قــد اقــام 

دعــوى المطالبــة بالتعويــض قبــل وفاتــه اذ يحــق للورثــة حضــور الدعــوى المدنيــة التــي ســبقت 

ــه  ــل علي ــذي لم يحص ــق ال ــم لان الح ــل اليه ــق انتق ــذا الح ــث ان ه ــم حي ــا مورثه وان اقامته

المــورث قبــل وفاتــه ولم يتنــازل عنــه ولم يســقط عنــه فللورثــة حــق مطالبــة نســبة حصصهــم. 

امــا في حالــة وقــوع الجريمــة ومــن ثــم تــوفى المجنــى عليــه قبــل رفــع الدعــوى المدنيــة )للمطالبة 

بالتعويــض عــن الــرر( فيجــب ان تفــرق بــن حالتــن:

ــن  ــكوى م ــم ش ــا تقدي ــب لتحريكه ــت لا تتطل ــي وقع ــة الت ــت الجريم ــا اذا كان ــة م أولا/ حال

ــه.  ــى علي المجن

ثانيــا/ حالــة مــا ذا كانــت الجريمــة التــي وقعــت يتوقــف امــر تحريكهــا عــى تقديــم شــكوى 

مــن المجنــى عليــه. 

ــه  ــى علي ــت اضرارا بالمجن ــت او أحدث ــد وقع ــة ق ــت الجريم ــاذا كان ــة الأولى ف ــبة للحال فبالنس

ومــن ثــم تــوفى قبــل إقامــة دعــوى المطالبــة بالتعويــض فتســتطيع الورثــة المجنــى عليــه المطالبــة 

بالتعويــض المــدني وذلــك لان هــذا الحــق ينتقــل الى الورثــة ولهــم حــق المطالبــة عنهــا. امــا اذا 

كانــت الجريمــة قــد أصــاب المجنــى عليــه بــرر شــخصي بحــت كجريمــة القــذف او الزنــا فــلا 

ينتقــل الى الورثــة كحــق مــالي متعلــق بالذمــة مــا لم يكــن التعويــض عنــه قــد تحــددت قيمتــه 

بمقتــضى الاتفــاق او حكــم النهــائي)2(. 

 امــا في حالــة اذا كانــت الجريمــة التــي وقعــت تتطلــب مــن اجــل تحريــك الدعــوى الجزائيــة 

بشــأنها تقديــم شــكوى مــن قبــل المجنــى عليــه وتــوفى دون تقديــم الشــكوى فبالنســبة لتقديــم 

)1( انظر المواد )5- 11- 12( من قانون أصول المحاكات الجزائية.

)2( انظر المادة )205( من القانون المدني العراقي المرقم )40لسنة 1951( المعدل
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الشــكوى لأجــل تحريــك الدعــوى الجزائيــة ينقــي هــذا الحــق ولا ينتقــل الى الورثــة اما بالنســبة 

لحــق الورثــة في تقديــم طلــب التعويــض عــن الــرر ينتقــل اليهــم  بمعنــى يبقــى لهــم حــق 

ــة  ــم الشــكوى بخصــوص الدعــوى الجزائي ــة بالتعويــض المــدني رغــم ان حقهــم في تقدي المطالب

قــد ســقط الا في حالــة مــا ذا كان )المجنــى عليــه( وقبــل وفاتــه قــد تنــازل عــن حقــه صراحــة 

ــاك  ــادم المــدني( وهن ــون المــدني )التق ــا او انقــضى الحــق بمــي المــدة المقــررة في القان او ضمن

اتجــاه اخــر يــرى ان حــق المطالبــة بالتعويــض المــدني لا ينتقــل الى الورثــة في حالــة عــدم تقديــم 

الشــكوى مــن قبــل الجنــى عليــه حــال حياتــه وســقوط حــق تقديــم الشــكوى يكــون بمثابــة 

)تنــازل المجنــى عليــه( عــن حقــه المــدني حــال حياتــه امــا اذا كانــت حــق تقديــم الشــكوى باقيــا 

ولم تنقــي بمــي المــدة المقــررة في القانــون فإمــكان الورثــة حــق المطالبــة بالتعويــض المــدني 

أمــام المحاكــم المدنية)1(ونــرى ان الاتجــاه الثــاني اقــرب الى العدالــة. 

ونلاحــظ ان المجنــى عليــه المتــرر مــن الجريمــة عنــد تقديــم طلبــه بالتعويــض المــدني في مرحلة 

مــا قبــل المحاكمــة فيعــد قبولــه كمدعــي بالحــق المــدني فيترتــب لــه حقــوق اثنــاء جمــع الأدلــة 

او اثنــاء التحقــق ومنهــا)2( يجــب ان يبلــغ اليــه كل الأوراق الهامــة الصــادرة مــن قبــل )محكمــة 

التحقيــق( واذا تــوفى فيجــب ارســال التبليــغ بتلــك الاوراق الى ورثته)3(كــا ان لــه حــق الحضــور 

في إجــراءات التحقيــق ولــه حــق الاطــلاع عــى الأوراق التحقيقيــة بنفســه او عــن طريــق وكيلــه 

4- كــا وان لــه حــق تقديــم كل مــا عنــده مــن الأدلــة لأثبــات ادعائــه المــدني ولــه حــق الطعــن 

في القــرارات الصــادرة مــن قبــل )قــاضي التحقيــق( ونجــد ان المجنــى عليــه قــد يحصــل عــى 

حقــه في التعويــض في مرحلــة التحقيــق الابتــدائي وقبــل إحالــة الأوراق التحقيقيــة الى )محكمــة 

الموضــوع( وذلــك عــن طريــق التصالــح مــع المتهــم او المســؤول مدنيــا وهنــا يجــب ان نمييــز 

بــن الجرائــم التــي يتوقــف تحريــك الدعــوى الجزائيــة فيهــا عــى شــكوى مــن المجنــى عليــه او 

ــة بشــأنها  ــك الدعــوى الجزائي ــم التــي لا تتطلــب تحري ــن الجرائ ــا وب مــن يقــوم مقامــة قانون

تقديــم الشــكوى. 

ــن  ــكوى م ــى ش ــا ع ــة فيه ــوى الجزائي ــك الدع ــف تحري ــي تتوق ــم الت ــض في الجرائ 1- التعوي

ــا.  ــة قانون ــوم مقام ــن يق ــه او م ــى علي المجن

ان المــادة )3 فقــرة أ( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة قــد بــن تلــك الجرائــم التــي لا 

ــا  ــه ومــن يقــوم مقامــه قانون ــى علي ــة الا بشــكوى مــن المجن ــك الدعــوى الجزائي يجــوز تحري

)1( الدكتور سامي النراوي/ شرح أصول المحاكات الجزائية/ الجزء الأول المصدر السابق ص258.

)2( انظر المادة )3( من قانون أصول المحاكات الجزائية العراقي رقم )23 لسنة 1971(.  

)3(  القرار التميزي عدد )99/ت ج/2013( الصادر لدى رئاسة محكمة استئناف منطقة أربيل بصفتها التمييزية رقم )2013/6/3( القاضي 

محمد مصطفى محمود المصدر السابق صفحة 62. 
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ففــي حالــة حصــول الاتفــاق عــى الصلــح بــن المجنــى عليــه )المتــرر( مــن الجريمــة مــع الجــاني 

او المســؤول مدنيــا في مرحلــة التحقيــق الابتــدائي وتنــازل المجنــى عليــه عــن حقــه المــدني فيكــون 

قــد اســتحصل عــى حقــه في التعويــض الا ان التنــازل عــن الحــق المــدني مــن قبــل احــد المدعــن 

بالحــق المــدني لا يــسري في حــق الاخريــن عنــد تعــدد المجنــى عليهــم المترريــن مــن الجريمــة، 

كذلــك الحــال ان التنــازل عــن احــد المتهمــن لا يشــمل المتهمــن الاخريــن مــالم ينــص القانــون 

عــى خــلاف ذلــك ومــن الجديــر بالذكــر ان التنــازل عــن الحــق المــدني مــن قبــل المجنــى عليــه 

)المتــرر( لا يســتتبع التنــازل عــن الحــق الجــزائي الا في الأحــوال التــي ينــص عليهــا القانــون او اذا 

صرح المشــتي بذلــك وهــو لا يؤثــر عــى دعــوى الحــق العــام)1( بــاي حــال   ونلاحــظ ان المجنــى 

عليــه )المتــرر( قــد يحصــل عــى حقــه في التعويــض في اثنــاء التحقيــق قبــل المحاكمــة بالصلــح 

والتنــازل عــن )المتهــم( او المســؤول مدنيــا وذلــك في الجرائــم المذكــورة في احــكام المــادة )3( مــن 

ــض  ــة بالتعوي ــم الشــكوى والمطالب ــة تقدي ــه في حال ــة)2( الا ان ــون أصــول المحاكــات الجزائي قان

ــدني دون  ــق الم ــى بالح ــك المدع ــتي وكذل ــا المش ــاذا تركه ــدائي ف ــق الابت ــاء التحقي ــدني في اثن الم

مراجعــة مــدة ثلاثــة اشــهر دون عــذر مــشروع يعتــر متنــازلا عــن حقــه ويصــدر قــاضي التحقيــق 

قــرارا برفــض الشــكوى وغلــق الدعــوى نهائيــا)3(. 

ــدني لان  ــض الم ــة بالتعوي ــة للمطالب ــم المدني ــة المحاك ــرر مراجع ــه المت ــى علي ولا يحــق للمجن

ــود.  ــر اســقاط للحــق والســاقط لا يع ــازلا يعت ــاره متن ــازل او اعتب التن

2- اقتضــاء التعويــض في الجرائــم التــي لا تتطلــب تحريــك الدعــوى الجزائيــة بشــأنها شــكوى مــن 

المجنــى عليــه او مــن يقــوم مقامــة قانونــا ففــي هــذه الجرائــم قــد يحصــل الاتفــاق بــن )المجنــى 

ــازل عــن الحــق  ــة التحقيــق الابتــدائي عــى الصلــح والتن ــه( المتــرر مــن الجريمــة في مرحل علي

المــدني وقــد يكــون ذلــك التنــازل مقترنــا بالتنــازل عــن الشــكوى في الدعــوى الجزائيــة، وقــد يكــون 

التنــازل مقتــرا عــى حــق التعويــض فــان ذلــك التنــازل لا يمنــع اســتمرار الإجــراءات التحقيقيــة 

ــراءات  ــان الإج ــدني ف ــزائي والم ــن الج ــن الحق ــازل ع ــة التن ــى في حال ــة حت ــوى الجزائي في الدع

ــا او  ــق الدعــوى مؤقت ــق بغل ــاضي التحقي ــل ق ــرار مــن قب ــة تســتمر لحــن اصــدار الق التحقيقي

نهائيــا او احالتهــا الى المحكمــة المختصــة)4( الا ان التنــازل عــن الحــق المــدني يترتــب عليــه منــع 

المحكمــة الجزائيــة مــن نظــر الدعــوى المدنيــة كذلــك يســتتبع منــع المدعــى بالحــق المــدني مــن 

مراجعــة المحاكــم المدنيــة للمطالبــة بالتعويــض المــدني وان احــكام المــادة )9()5(. 

)1( انظر المادة )9( من قانون أصول المحاكات الجزائية

)2( انظر المادة )8( من قانون أصول المحاكات الجزائية

)3( القاضي عبدالسلام مقلد/ الجرائم المعلقة عى شكوى والقواعد الجزائية الخاصة بها/ دار المطبوعات الجامعية/ الإسكندرية ص17.

)4( انظر المادة )130( الفقرات )أ -ب -ج( من قانون أصول المحاكات الجزائية.
)5( )65( انظر القرار التميزي )144/ت ج/2013( الصدر لدى رئاسة محكمة استئناف منطقة أربيل بصفتها التميزية في )2013/9/18( القاضي محمد مصطفى 
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مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة ينطبــق عــى الجرائــم التــي لا تتطلــب تحريــك الدعــوى 

الجزائيــة فيهــا عــى الشــكوى مــن حيــث تعــدد المجنــى عليهــم )المترريــن( او تعــدد المتهمــن 

والمســؤولن عــن الحــق المــدني كــا وان تــرك الشــكوى مــن قبــل المجنــى عليــه لمــدة اكــثر مــن 

ثلاثــة اشــهر ولــو دون عــذر مــشروع لا ينطبــق عــى تلــك الجرائــم لان الدعــوى الجزائيــة متعلقــة 

ــن  ــازلا ع ــه متن ــى علي ــار ان المشــتي او المجن ــن اعتب ــة لا يمك ــدم المراجع ــام وان ع بالحــق الع

الشــكوى والتعويــض المــدني لان احــكام المــادة )8( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة قــد 

حــرت منهــا الجرائــم المعلقــة عــى الشــكوى مــن المجنــى عليــه او مــن يقــوم عنــه قانونــا. وفي 

كلتــا الحالتــن أي عنــد وجــود تنــازل عــن الحــق المــدني في اثنــاء التحقيــق الابتــدائي واســتحصال 

ــة امــام محكمــة  ــه مــرة ثاني ــة ب ــه المطالب ــه عــى حقــه في التعويــض فــلا يجــوز ل ــى علي المجن

الجــزاء )جنــح او جنايــات( او امــام أيــة محكمــة مدنيــة الا انــه نلاحــظ، في جرائــم المخالفــات 

فــاذا حصــل التنــازل والصلــح بــن المجنــى عليــه والمتهــم او المســؤول  مدنيــا فــان ذلــك التنــازل 

ــة  ــل يجــب إحال ــق ب ــاضي التحقي ــل ق ــا مــن قب ــرار فاصــل فيه يكــون ســببا في عــدم اصــدار ق

الأوراق التحقيقيــة الى محكمــة الجنــح الا انــه في حالــة عــدم تقديــم طلــب بالتعويــض او وجــود 

المــال في جرائــم المخالفــات فــأن عــى قــاضي التحقيــق اصــدار قــرار فاصــل في جريمــة المخالفــة 

اثنــاء التحقيــق دون احالتهــا الى محكمــة الجنــح)1(.

ثانيا/ اثناء مرحلة المحاكمة:
ان المطالبــة بالتعويــض عــن الــرر مــن قبــل المجنــى عليــه في مرحلــة المحاكمــة مقيــدة بوجــود 

ــام المحكمــة  ــا ام ــة به ــى يتمكــن المطالب ــة حت ــض المــدني والدعــوى الجزائي ــن التعوي ــلازم ب الت

الجزائيــة لأنــه ســبق وان تــم الإشــارة الى المحاكــم المدنية هــي صاحبة الولايــة بالنظــر في التعويض 

ــي  ــه هــي الت ــى علي ــرر الحاصــل بالمجن ــث ان وحــدة منشــأ الجريمــة الواقعــة وال المــدني حي

جعلــت إمكانيــة النظــر في الدعويــن الجزائيــة والمدنيــة معــا امــام المحكمــة الجزائيــة كــا وفي 

اطــار القانــون اعطــى الحــق للمجنــى عليــه اختيــار الطريــق الجــزائي او المــدني لاســتيفاء حقــه 

المــدني بالتعويــض. 

ــو ان  ــة ه ــة الجزائي ــام المحكم ــة ام ــاء المحاكم ــة اثن ــوى المدني ــة الدع ــث ان شروط إقام وحي

الدعــوى الجزائيــة قــد احيلــت الى محكمــة الموضــوع )محكمــة الجنــح- او محكمــة الجنايــات( 

وفي هــذه الحالــة يكــون للمجنــى عليــه حــق إقامــة ادعــواه المدنيــة اثنــاء المحاكمــة لحــن صــدور 

القــرار النهــائي فيهــا ولا يجــوز إقامــة الدعــوى المدنيــة والمطالبــة بالتعويــض المــدني امــام محكمــة 

محمود( المصدر السابق ص63.

)1( انظر المادة 0134( من قانون أصول المحاكات الجزائية العراقي رقم )3 لسنة 1971( المعدل.
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التمييــز اذا لم يســبق وان طالــب بهــا في اثنــاء المحاكمــة والتحقيــق)1(. 

والجديــر بالذكــر ان الدعــوى المدنيــة اثنــاء المحاكمــة يجــب ان تقــام مــن قبــل المجنــى عليــه اذا 

كان اهــلا للتقــاضي والا مــن قبــل مــن يمثلــه قانونــا وكذلــك الحــال بالنســبة للمتهــم او المســؤول 

مدنيــا فــان لم يكــن المتهــم اهــلا للتقــاضي فتقــام عــى مــن يمثلــه قانونــا لأنــه في حالــة إقامــة 

الدعــوى المدنيــة اثنــاء المحاكمــة عــى المتهــم بغــر الطريــق القانــوني يترتــب عليــه اصــدار الإقــرار 

بعــدم قبــول الدعــوى المدنيــة، و نلاحــظ بانــه اذا كانــت الدعــوى المدنيــة للمطالبــة بالتعويــض 

ــة او  ــع )الأدل ــي جم ــاء مرحلت ــق( اثن ــاضي التحقي ــل )ق ــن قب ــه م ــم رفض ــد ت ــت ق ــدني كان الم

التحقيــق فــان ذلــك لا يمنــع المجنــى عليــه مــن تقــدم طلــب لإقامــة دعــواه المدنيــة بالتعويــض 

الى محكمــة الموضــوع )جنــح او جنايــات( ويبقــى للمحكمــة حــق اصــدار القــرار بقبــول او رفــض 

الدعــوى المدنيــة.

 ونجــد في قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة الأردني ان دعــوى المطالبــة بالتعويــض المــدني الــذي 

يســمى بدعــوى الحــق الشــخصي لا تكــون مقبولــة أمــام القضــاء الجــزائي مــا لم تكــن ثمــة دعــوى 

ــذي  ــي ال ــل الاجرام ــن ذات الفع ــئة ع ــة وناش ــة الجزائي ــام المحكم ــة ام ــة وقائم ــة مقبول جزائي

ــة فيهــا بحكــم واحــد لا  ــى تقــي المحكمــة الجزائي ــك حت ــة وذل ــه الدعــوى المدني نشــأت عن

تناقــض بــن اجزائــه وعــى عكــس ذلــك اذا تبــن للمحكمــة ان الفعــل الــذي كان ســببا في إقامــة 

الدعــوى الجزائيــة لا يقــع تحــت أي نــص يمكــن اعتبــاره جريمــة معاقــب عليهــا وفي نفــس الوقــت 

احــدث الفعــل ضررا او كان الفعــل  يشــكل جريمــة ولكــن كان هنــاك عــارض)2(. 

امــام أقامــه  الدعــوى الجزائيــة ســواء كان عــارض مؤقــت او دائمــي او أقيمــت الدعــوى الجزائيــة 

مــن قبــل شــخص غــر ذي صفــة اشــترط القانــون هــذه الصفــة او مــي المــدة القانونيــة )التقــادم 

الجــزائي( عــى تقديــم الدعــوى الجزائيــة ففــي مثــل هــذه الحــالات يكــون شرط إقامــة الدعــوى 

المدنيــة للمطالبــة بالتعويــض المــدني امــام القضــاء الجــزائي قــد تخلــف لان الدعــوى المدنيــة لا 

توجــد الا ان وجــدت الدعــوى الجزائيــة لان ســبيل القضــاء الجــزائي يكــون مفتوحــا امــام المجنــى 

ــة،  ــشروط القانوني ــر ال ــد توف ــة عن ــاء المحاكم ــة اثن ــوى المدني ــة الدع ــرر( في إقام ــه )المت علي

ــابي  ــب كت ــام بطل ــة يجــب ان تق ــاء المحاكم ــة اثن ــان الدعــوى المدني ــث الإجــراءات ف ــن حي وم

ــم  ــى عل ــا ع ــؤول مدني ــم او المس ــون المته ــي يك ــة ل ــر المحاكم ــا في مح ــة او تثبيته او لائح

بطلــب التعويــض وفيــا اذا كان هنــاك اعــتراض عــى إقامــة تلــك الدعــوى المدنيــة مــن عدمهــا 

ــوى  ــول الدع ــت في قب ــة الب ــا صلاحي ــة له ــوى المدني ــر الدع ــي تنظ ــة الت ــة الجزائي وان المحكم

)1( انظر المادة )10( من قانون أصول المحاكات الجزائية رقم )23لسنة 1971( المعدل. 

)2( الأستاذ / كامل السعيد/ شرح قانون أصول المحاكات الجزائية الأردني نفس المصدر السابق ص302.
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المدنيــة او رفضهــا وكذلــك البــت في الاعتراضــات التــي تقــدم بالنســبة لإقامــة الدعــوى المدنيــة 

ونلاحــظ ان الإجــراءات المنصــوص عليهــا في قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة الأردني، فتفــترض 

ــل  ــب التدخ ــه( طل ــى علي ــدم )المجن ــل فيق ــن قب ــت م ــد أقيم ــة ق ــوى الجزائي ــون الدع ان تك

وذلــك عــن طريــق تقديــم لائحــة ادعــاء بالحــق الشــخصي ينصــب نفســه مدعيــا بهــذا الحــق 

يكــون موضوعهــا المطالبــة بالتعويــض عــا لحقــه. مــن اضرار و مــا تكبــده مــن رســوم ومصاريــف 

ونفقــات لا يحكــم لــه بهــا الا اذا ثبــت لــه الحــق بمــا يطلــب والاصــل في هــذا الادعــاء يجــب ان 

ــا اعــلان الخصــوم ســواء  ــم فيه ــي ت ــة الت ــا للأصــول القانوني ــن للمتهــم وفق يكــون بلائحــة تعل

عــى يــد محــر او ايــة جهــة أخــرى مختصــة قبــل جلســة المحاكمــة، وبحضــور المتهــم او تأجيــل 

الجلســة بنــاء عــى طلــب المتهــم لــي يهيــأ لجــواب الادعــاء الشــخصي وهــذا مــا يقتضــه قواعــد 

العدالــة وحقــوق الدفــاع)1( ونجــد نفــس الإجــراءات في قانــون الإجــراءات الجنائيــة المــري عنــد 

تقديــم طلــب التعويــض مــن قبــل المجنــى عليــه المتــرر والــذي يســمى بدعــوى الحق الشــخصي 

ويكــون ذلــك عــن طريــق الادعــاء مدنيــا بإعــلان المتهــم وتثبيتــه في المحــر اثنــاء المحاكمــة او 

يطلــب في الجلســة المنظــورة، فيهــا الدعــوى اذا كان المتهــم حــاضرا واذا لم يكــن حــاضرا فيجــب 
تأجيــل الدعــوى لغــرض تبليــغ المتهــم بمــا طلبــه المدعــي بالحــق الشــخصي)2(

ومــن جانــب اخــر نجــد في نــص المــادة )19( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة المرقــم )23 

لســنة 1971( المعــدل قــد بــن مــن حيــث الإجــراءات في نظــر الدعــوى المدنيــة امــام المحكمــة 

ــة اذا رات المحكمــة ان الفصــل في طلــب التعويــض المــدني يقتــي اجــراء تحقيــق مــا  الجزائي

ــوى  ــة الدع ــض المحكم ــه فترف ــورة امام ــوى الجزائيــة المنظ ــل في الدع ــر الفص ــؤدي الى تأخ ي

المدنيــة مــع إعطــاء الحــق لطالــب التعويــض المــدني في مراجعــة المحاكــم المدنية)3(ويــرى الأســتاذ 

ــت  ــترط في وق ــة يش ــوى المدني ــة والدع ــوى الجزائي ــن الدع ــلازم ب ــان الت ــم( ف ــار عري )عبدالجب

رفــع الدعــوى المدنيــة، فــاذا تــم ذلــك فــان المحكمــة الجزائيــة تبقــى ذات اختصــاص للنظــر في 

الدعــوى المدنيــة حتــى ولــو تعــذر الســر في الدعــوى الجزائيــة بعــد ذلــك، اذ يكتســب المدعــي 

بالحقــوق المدنيــة حقــا في نظــر دعــواه امامهــا ومتــى كانــت المحكمــة مختصــة بنظــر الدعــوى 

يجــب ان تبقــى كذلــك مهــا طــرأ مــن الأســباب اذ المفــروض ان المحكمــة تختــص بالفصــل في 

الدعــوى اعتبــارا مــن يــوم رفعهــا فتأخــر الفصــل في الدعــوى بطــول إجراءاتهــا لا يفقــد المحكمــة 

)1( المادة )52( لكل شخص يعد نفسه متررا من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى المدعي العام او 

للمحكمة المختصة وفقا لأحكام المادة )5( من نفس القانون قانون أصول المحاكات الجزائية الأردني.  المصدر السابق ص18. 
)2( المادة )251( من قانون الإجراءات الجنائية المري )الشق الثاني منه( يحصل الادعاء مدنيا بإعلان المتهم عى يد محر او يطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى، 

اذا كان المتهم حاضرا والا وجب تأجيل الدعوى وتلتف المدعي بإعلان المتهم بطلباته اليه، فاذا كان قد سبق قبوله في التحقيق لهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية الى 

المحكمة تشمل الدعوى المدنية. ولا يجوز ان يترتب عى تدخل المدعي بالحقوق المدنية تاخر الفصل ففي الدعوى الجنائية والا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله 

صفحة 88-89 نفس المصدر السابق.

)3( انظر المادة )19( من قانون أصول المحاكات الجزائية رقم )23 لسنة 197( المعدل المصدر السابق ص10
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اختصاصهــا في النظــر فيهــا)1(. في حــن يذهــب الأســتاذ عبدالامــر العكيــي. 

ان تدخــل المدعــي بالحــق المــدني يجــب ان لا يترتــب عليــه تأخــر الفصــل في الدعــوى الجزائيــة 

والا فــان محكمــة الجــزاء ســوف ترفــض الدعــوى المدنيــة عــى ان يكــون للمدعــي بالحــق المــدني 

الحــق في مراجعــة المحاكــم المدنيــة ولا تلجــأ المحكمــة الجزائيــة الى مثل هــذا الاجــراء الا اذا راءت  

ان الفصــل في الدعــوى المدنيــة يقتــي اجــراء تحقيــق مــا يســبب تأخــر الفصــل في الدعــوى 

الجزائيــة وذلــك باعتبــار ان اختصــاص المحاكــم الجزائيــة بنظــر الدعــوى المدنيــة هــو اســتثناء مــن 

القاعــدة العامــة المتعلقــة باختصــاص المحاكــم ويبقــى لهــا مــا بقيــت الدعــوى الجزائية)2(ونحــن 

نــرى ان الــراي الثــاني اقــرب الى الصــواب مــن حيــث اختصــاص النظــر في الدعــوى المدنيــة لان 

اناطــة اختصــاص النظــر في الدعــوى المدنيــة امــام المحكمــة الجزائيــة هــو اســتثناء مــن القاعــدة 

العامــة لأصــول بيــان اختصــاص المحاكــم وذلــك لغــرض تســهيل مهمــة القضــاء في فصــل الدعوين 

الجــزائي والمــدني بقــرار حكــم واحــد حســا للنــزاع وتســهيلا للمتقاضيــن في اثبــات الــرر اللاحق 

بالمترريــن كذلــك لتوفــر الجهــد والوقــت للقضــاء واطــراف الدعــوى المدنيــة ونجــد ان المــادة 

)251( مــن قانــون الإجــراءات المــري قــد أشــار الى ان مجــرد تدخــل المدعــي بالحقــوق المدنيــة 

اذا ترتــب عليــه تأخــر الفصــل في الدعــوى الجنائيــة فتحكــم المحكمــة بعــدم قبــول دخولــه)3(. 

وعنــد قبــول الدعــوى المدنيــة مــن قبــل المجنــى عليــه )المتــرر( في اثنــاء المحاكمــة يترتــب عليــه 

مــا يــي مــن الحقــوق: 

1- له الحق في ان يبن تفاصيل طلباته بالتعويض عن الاضرار اللاحقة به. 

2- له الحق في تقديم وسائل الاثبات وتهيأة و دفوعاته 

3- الطعن في الاحكام والقرارات لدى جهات الطعن القانونية

4- في حالــة خســارة الدعــوى المدنيــة فــان )المجنــى عليــه( هــو الــذي يتحمــل مصاريــف ونفقات 

الدعــوى وكذلــك مصاريــف ونفقــات الطــرف الاخــر )المتهــم والمســؤول مدنيا(. 

5- في حالــة مــا اذا كانــت الدعــوى المدنيــة المقامــة مــن قبــل المجنــى عليــه )المتــرر( كيديــة)4( 

فيحــق للمتهــم او المســؤول مدنيــا تقديــم طلــب التعويــض المــدني. وقــد يحصــل المجنــى عليــه 

ــال او  ــن الم ــغ م ــض مبل ــا ان يكــون التعوي ــدني، إم ــض الم ــن الجريمــة عــى التعوي ــرر( م )المت

الــرد او إعــادة الحــال الى مــا كانــت عليهــا قبــل وقــوع الجريمــة وكذلــك الحصــول عــى النفقــات 

)1( الدكتور سامي نراوي/ دراسة في أصول المحاكات الجزائية الجزء الأول ص303 نفس المصدر السابق 

)2( الأستاذ عبدالامر العكيي/ الدكتور سالم إبراهيم حربة/ شرح قانون أصول المحاكات الجزائية العراقي/ الجزء الأول -المصدر السابق ص52.

)3( انظر المادة )251( الشق الثاني/ من قانون الإجراءات الجنائية المري رقم )153 لسنة 2007( المعدل 389 نفس المصدر السابق

)4( انظر القرار التمييزي المرقم )163/ ت ج/ 2010( الصادر لدى رئاسة محكمة استئناف منقطة أربيل بصفتها التمييزية في )2010/12/23( 

القاضي الدكتور / عثان ياسن عي والمبادئ التطبيقات القانونية المصدر السابق ص 108. 
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والمصاريــف وغرهــا عــن طريــق الوفــاء مــن قبــل المتهــم او المســؤول مدنيــا او عنــد صــدور 

ــة  ــوى المدني ــة  والدع ــوى الجزائي ــد حســم الدع ــة أي عن ــة الجزائي ــن المحكم ــائي م ــم نه حك

ــم واحد. بحك

ثالثا/ مرحلة ما بعد المحاكمة
ان المجنــى عليــه )المتــرر مــن الجريمــة( لــه حــق رفــع دعــواه المدنيــة امــام المحكمــة المدنيــة 

بعــد مــا يكــون المحكمــة الجزائيــة قــد فصلــت في الدعــوى الجزائيــة ففــي هــذه الحالــة يكــون 

الحكــم الجــزائي البــات بالإدانــة او الــراءة حجــة فيــا يتعلــق بتعــن الواقعــة المكونــة للجريمــة 

ونســبتها الى فاعلهــا ووصفهــا القانــوني وعــى المحكمــة المدنيــة الالتــزام بــه امــا المســائل التــي 

ــة  ــزم المحكم ــا لا تل ــلا ضرورة فانه ــا ب ــت فيه ــي فصل ــزائي او الت ــم الج ــا الحك ــل فيه لم تفص

المدنية)1(حيــث انــه بعــد انتهــاء المحكمــة الجزائيــة مــن إجــراءات المحاكمــة وإصــدار القــرار 

النهــائي في الدعــوى الجزائيــة فــلا ســبيل امــام المجنــى عليــه المتــرر الا ســلوك إقامــة دعــوى 

المدنيــة امــام المحاكــم المدنيــة لاســتحصال التعويــض عــى انــه يشــترط لــي يكتســب الحكــم 

الجــزائي قــوة الشــئ المحكــوم فيــه امــام المحاكــم المدنيــة)2(.

 ان يكــون قــد فصــل في الوقائــع المتعلقــة بوقــوع الجريمــة وبوصفهــا القانــوني ســواء بالحكــم 

بالــراءة او الإدانــة فــاذا حكمــت المحكمــة الجزائيــة بعــدم ثبــوت الجريمــة ضــد المتهــم يمتنــع 

عــى المحكمــة المدنيــة عندئــذ الحكــم عليــه بالتعويــض، امــا اذا وجــدت المحكمــة الجزائيــة 

بــان الفعــل المســند الى المتهــم لا يكــون جريمــة جنائيــة فيحــق للمحكمــة المدنيــة النظــر في 

دعــوى المطالبــة بالتعويــض.

وقــد نــص المــشرع العراقــي في المــادة )504( مــن القانــون المــدني فذكــر بانــه )لا يرتبــط الحاكــم 

المــدني بالحكــم الجــزائي الا في الوقائــع التــي فصــل فيهــا هــذا الحكــم وكان فصلــه فيهــا ضروريا( 

ومــؤدى النــص القانــوني ان المحكمــة المدنيــة تتقيــد بالوقائــع التــي فصــل فيهــا الحكــم الجــزائي 

ولا تتقيــد المحكمــة المدنيــة بالتكيــف القانــوني الــذي اتبعتــه المحكمــة الجزائيــة ولا بمــا فصلــت 

بــه الا اذا كان فصلــه فيهــا ضروريــا، امــا مــالم يكــن ضروريــا مــن هــذه الوقائــع فــلا تتقيــد بــه 

المحكمــة، ولهــذا فانــه اذا افرجــت المحكمــة الجزائيــة عــن المتهــم فتكــون حجــة قــرار الافــراج 

قــاصرة عــى مــا وقــع مــن المتهــم مــن فعــل بمــا يمتنــع معــه انــزال العقوبــة عليــه كعــدم توفــر 

)1( انظر المادة )227( من قانون أصول المحاكات الجزائية العراقي رقم )23 لسنة 1971( المعدل نفس المصدر السابق ص87

)2( انظر القرار التميزي رقم )116/ت/2008( في 2008/4/7 الصادر لدى رئاسة محكمة استئناف منطقة أربيل بصفته التمييزية. القاضي /

كيلاني سيد احمد/المبادئ القانونية لقرارات محكمة استئناف منطقة اربيل بصفتها التمييزية/الطبعة الاولى/2010 -اربيل/رقم الايداع 

2010/206 مطبعة مناره
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ــن حــق  ــان م ــة ف ــائي لا ينفــي حصــول الواقع ــا كان الحكــم الجن ــده ولم ــي عن القصــد الجرم

ــا  ــار )تقصــرا( او خطــأ مدني ــة ان تعتــر مــا ترتــب عــى فعــل المتهــم مــن اث المحاكــم المدني

وحيــث ان الدعــوى الجزائيــة تقــام باســم المجتمــع وينبغــي ان تكــون الحكــم الجــزائي حجــة 

عــى جميــع افــراد المجتمــع بمــن فيهــم المجنــى عليه)المتــرر( مــن الجريمــة وكذلــك المتهــم 

اضافــة الى توفــر الجهــد والوقــت لجهــة القضــاء والمتقاضــن بالنســبة للمســائل والوقائــع التــي 

فصــل فيهــا وكان ضروريــا. 

والعلــة مــن وجــود هــذا النــص هــو حجيــة الحكــم الجــزائي بالنســبة للمــدني وذلــك لان امــام 

المحكمــة الجزائيــة فرصــا كبــرة للوصــول الى الحقيقــة عــن طريــق هيئاتهــا التحقيقيــة.

إضافــة الى تــدارك احــكام متناقضــة في الدعويــن الجزائيــة والمدنيــة اوقــد يتأثــر القــاضي بشــكل 

او باخــر ولــو مــن الناحيــة الأدبيــة الا انــه يلاحــظ بوجــود شروط ينبغــي الانتبــاه اليــه حتــى 

يتــم الاعــال بقاعــدة حجيــة الحكــم)1( الجــزائي في الدعــوى  المدنيــة وهــي كــا يــي: 

1- ان تكون الدعوى الجزائية قد صدر فيها كم نهائي وبات.

2- ان تكــون الدعــوى الجزائيــة والدعــوى المدنيــة مقامــة عــن نفــس الفعــل الجرمــي لان عــدم 

وجــود وحــدة الســبب في الدعويــن لا يمكــن اعــال قاعــدة جيــة الحكــم الجــزائي في الدعــوى 

المدنية.

3- ان يكــون المدعــى عليــه في الدعــوى المدنيــة هــو نفــس المتهــم الــذي ارتكــب الجريمــة او 

ــل  ــكاب الجريمــة مــن قب ــد ارت ــك عن ــال عــى ذل ــه فمث ــة علي ــي أقيمــت الدعــوى الجزائي الت

ــم  ــذي لم يت ــك ال ــى الشري ــة ع ــوى المدني ــة الدع ــوز إقام ــلا يج ــك ف ــي والشري ــل الأص الفاع

تحريــك الدعــوى الجزائيــة بحقهــا وان الدعــوى الجزائيــة أقيمــت فقــط عــى المتهــم الفاعــل 

الأصــي والــذي صــدر بحقــه حكــم جــزائي بــات)2(.

والجديــر بالذكــر ان الدعــوى المدنيــة التــي تقــام امــام المحكمــة المدنية بعــد الانتهاء مــن اجراء 

المحاكمــة مــن قبــل المحكمــة الجزائيــة وصــدور حكــم نهــائي في الدعــوى الجزائيــة يشــترط عدم 

صــدور أي حكــم في الدعــوى المدنيــة امــام المحكمــة الجزائيــة لان الحكــم الصــادر في الدعــوى 

المدنيــة يكــون لــه حجيــة )قــوة الــيء المحكــوم فيــه( ولا يجــوز المطالبــة بالتعويــض المكمــل 

امــام المحكمــة المدنيــة بعدمــا صــدر حكــم نهــائي في الدعــوى المدنيــة لــدى المحكمــة الجزائيــة. 

كذلــك في حالــة صــدور حكــم نهــائي لــدى المحكمــة الجزائيــة بعــدم ثبــوت الجريمــة ضــد المتهم 

)1( المصدر السابق ص87

)أ( نصت المادة )227( من قانون أصول المحاكات الجزائية العراقي )ان يكون الحكم الجزائي البات بالإدانة او الراءة حجة في ما يتعلق بتعن 

الواقعة المكونة للجريمة ونسبتها الى فاعلها ووصفها القانوني.

)2( الدكتور /وعدي سليان المزوري/ شرح قانون أصول المحاكات الجزائية العراقي /المصدر السابق ص54(.
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يمتنــع عــى المحكمــة المدنيــة عندئــذ الحكــم عليــه بالتعويــض، امــا ذا وجــدت في الحكــم النهــائي 

الصــادر لــدى المحكمــة الجزائيــة بــان الفعــل المســند الى المتهــم لا يكــون )جريمــة جنائيــة( فيحق 

للمحكمــة المدنيــة النظــر في دعــوى المطالبــة بالتعويــض المــدني وقــد نــص المــشرع العراقــي في 

احــكام المــادة )206( مــن القانــون المــدني )لا يخــل التعويــض المــدني بتوقيــع العقوبــة الجزائيــة 

ــة وفي مقــدار التعويــض دون ان  اذا توافــرت شروطهــا 2- وتبــت المحكمــة في المســؤولية المدني

يكــون مقيــدة بقواعــد المســؤولية الجزائيــة او بالحكــم الصــادر مــن محكمــة الجنــح( وتبــن لنــا 

مــن النــص المذكــور أعــلاه بــان المحكمــة المدنيــة تنظــر الدعــوى المدنيــة للمطالبــة بالتعويــض 

المــدني بنــاء عــى المســؤولية المدنيــة وان المحكمــة المدنيــة عنــد نظــر الدعــوى المدنيــة التعويــض 

عــن ضرر الناتــج عــن الجريمــة( مقيــدة بقواعــد قانــون المرافعــات المدنيــة مــن حيث الإجــراءات 

وتطبــق قواعــد قانــون الاثبــات مــن حيــث الموضــوع لانــه مــن غــر المتصــور اتبــاع الإجــراءات 

ــدة بقواعــد  ــي هــي مقي ــة الت ــة عــى عكــس المحكمــة الجزائي ــة امــام المحكمــة المدني الجزائي

قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة عنــد نظــر الدعــوى المدنيــة بالتبعيــة مــع الدعــوى الجزائيــة 

مــن حيــث إجــراءات المحاكمــة وفي حالــة عــدم وجــود نــص فيجيــب الرجــوع الى قواعــد قانــون 

المرافعــات المدنيــة)1(. 

المبحث الثاني
 مسؤولية الدولة عن تعويض المتضرر من الجريمة

في الأصــل ان الانســان ليــس مســؤولا الا عــا اقترفــت مــن قبلــه وانــه لا يتحمــل مســؤولية فعــل 

الغــر وعــى هــذا الأســاس يتبــن لنــا ان كل فــرد في المجتمــع يقــع عليــه المســؤولية عنــد ارتكابــه 

الفعــل الغــر المــشروع الا مــا اســتثنى بنــص في القانــون ومــن ضمــن تلــك الاســتثناءات مــا ذكــر 

في نــص المــادة )218( مــن قانــون المــدني العراقــي )بــان الاب ثــم الجــد يكــون ملزمــا بتعويــض 

الــرر الــذي يحدثــه الصغــر( وكذلــك المــادة )219( منــه ان الحكومــة والبلديــات والمؤسســات 

الأخــرى التــي تقــوم بخدمــة عامة وكل شــخص يســتغل احــدى المؤسســات الصناعيــة او التجارية 

ــع  ــرر ناشــئا عــن تعــدي وق ــه مســتخدموهم اذا كان ال ــذي يحدث ــرر ال مســؤولون عــن ال

منهــم اثنــاء قيامهــم بخدماتهــم()2(. 

وفي الواقــع ان مســؤولية الانســان عــن فعــل الغــر مســؤولية موجــودة منــذ القــدم، اذ ينســجم 

)1( المادة )20( من قانون أصول المحاكات الجزائية العراقي رقم )23 لسنة 1971( يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة 

الجزائية الإجراءات المقررة بهذا القانون. 

)2( انظر المادتان )218-219( من القانون المدني العراقي رقم )40لسنة 1951( المعدل.
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مــع التنظيــم الاجتاعــي الــذي كان ســائدا في ذلــك الزمــن حيــث كان شــخصية كل فــرد تــذوب 

في الجاعــة )قبيلــة او عشــرة او اسرة( لتصبــح هــذه المنظــات الاجتاعيــة مســؤولة بكاملهــا 

عــن الجرائــم الجنائيــة والمدنيــة التــي قــد يقترفهــا احــد افرادهــا منهــا حالــة جريمــة القتــل 

فــان العشــرة او القبيلــة التــي ينتمــي اليهــا الجــاني كانــت تتحمــل مســؤولية تعويــض افــراد 

ــة او  ــراد القبلي ــن اف ــة م ــة الاجتاعي ــت العلاق ــا كان ــه كل ــه ويلاحــظ ان ــى علي ــة المجن عائل

العشــرة ضعيفــة كانــت المســؤولية الجزائيــة والمدنيــة تضعــف بــن افرادهــا وتلاحــظ وجــود 

فكــرة المســؤولية للدولــة عــن تعويــض المتــرر مــن الجريمــة منــذ القــدم ومنهــا نــص المــادة 

)23( مــن قانــون حمــو رابي( قــد ذكــر فيهــا الــزام الحاكــم بدفــع التعويــض للمجنــى عليــه عنــد 

ــه  ــة الجــاني او عــدم التمكــن مــن القبــض علي ــة عــدم معرف تعرضــه لجريمــة السرقــة في حال

وكذلــك نــص المــادة )24( مــن نفــس القانــون الــزام الحاكــم بدفــع التعويــض الى ورثــة المجنــى 

عليــه عنــد عــدم معرفــة القاتــل ومــن الجديــر بالذكــر ان الشريعــة الإســلامية اقــرت المســؤولية 

للدولــة عــن تعويــض المجنــى عليــه المتــرر مــن الجريمــة حيــث ان )بيــت المــال( يعتــر جــزءا 

ــع  ــة في دف ــة لمســؤولية الدول ــة القاعــدة الفقهي ــة الإســلامية ومــن امثل ــل الدول مهــا في تمثي

التعويــض )بانــه اذا اخطــأ القــاضي في حــق مــن حقــوق اللــه تعــالى او في حــق العبــد بــان قــضى 

بحــد )زنــا او سرقــة او شرب( واســتوفى الحــد ثــم ظهــر ان الشــهود ممــن لا تقبــل شــهاداتهم 

فضــان ذلــك في بيــت المــال)1(. 

وبمــا ان الجريمــة باعتبارهــا مظهــر مــن مظاهــر الحيــاة وقــد يتأثــر بالعوامــل الاجتاعيــة وفي 

كثــر مــن الأحيــان قــد لا يتمكــن المجنــى عليــه او افــراد عائلتــه مــن الحصــول عــى التعويــض 

عــن الاضرار الناتجــة عــن الجريمــة مــن الجــاني لــذا فانــه مــن وجهــة النظــر للمنطــق والعدالــة 

ــن  ــه م ــذر حصول ــد تع ــه عن ــى علي ــض المجن ــبء تعوي ــل ع ــة وتحم ــؤولية للدول ــام المس قي

الجــاني وعــى هــذا الاســاس اقــرت تشريعــات الــدول فكــرة تحمــل الدولــة المســؤولية المدنيــة 

ــا  ــض لضحاي ــون خــاص بشــأن التعوي ــة او صــدور قان ــم المعين ــا الجرائ ــض عــن ضحاي للتعوي

الجرائــم ومنهــا )قانــون تعويــض المترريــن جــراء العمليــات الحربيــة والاخطــاء العســكرية 

والعمليــات الإرهابيــة( في العــراق برقــم )20 لســنة 2009( وقانــون تعويــض الضحايــا الإرهــاب 

الجزائــري لســنة )2000( وقانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم )13 لســنة 2005( المعــدل)2(.

)1( العالم الأستاذ )حسن عي الذنون/ المسبوط في شرح القانون المدني/ المسؤولية عن فعل الغر دار وائل للنشر / الطبعة الأولى )2006( 

ص451.

)2( نصت المادة )15( من قانون مكافحة الإرهاب رقم )13 لسنة 2005( المعدل تتكفل حكومة إقليم كوردستان -العراق برعاية عوائل ضحايا 

الافعال الإرهابية وتعويض المتررين منها.
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المطلب الأول
 أساس التزام الدولة بالتعويض

ان بحــث موضــوع أســاس التــزام الدولــة بالتعويــض عــن الــرر الناتــج عــن الجريمــة يقتــي منــا 

الخــوض في موضــوع مســؤولية المتبــوع المدنيــة عــن اعــال التابــع الــذي ارتكــب جريمــة فنجــد 

في نــص المــادة )219( مــن القانــون المــدني العراقــي رقــم )40 لســنة 1951( المعــدل الــذي أشــار 

الى ان: 

1- )الحكومــة والبلديــات والمؤسســات الأخــرى التــي تقــوم بخدمــة عامــة وكل شــخص يســتغل 

احــدى المؤسســات الصناعيــة او التجاريــة مســؤولون عــن الــرر الــذي يحدثــه مســتخدموهم اذا 

كان الــرر ناشــئا عــن تعــدي وقــع منهــم اثنــاء قيامهــم بخدماتهــم(.  فيلاحــظ في هــذا النــص 

وجــوب توافــر ثــلاث شروط بقيــام المســؤولية المدنيــة للدولــة ومنهــا )1-قيــام علاقــة التبعيــة بــن 

مرتكــب الجريمــة وبــن المتبــوع الــذي يقــع عليــه المســؤولية المدنيــة.

2- ارتكاب الجريمة من قبل التابع

3- تعلــق الجريمــة بوظيفــة التابــع الا ان المســؤولية المدنيــة الــذي نقصــده في هــذا البحــث يكــون 

أوســع نطاقــا مــن تلــك المســؤولية المدنيــة التــي تترتــب عــى عاتــق الحكومــة والمؤسســات نتيجة 

قيــام التابــع جريمــة متعلقــة بالوظيفــة او العمــل المكلــف بــه مــن قبــل المتبــوع وان الفقهــاء قــد 

حاولــوا إقامــة مســؤولية المتبــوع مــن حيــث الأســاس القانــوني الى اربــع اتجاهــات رئيســية. 

ومنها 1- الخطأ المفترض 2- التبعة 3- الضان 4- النيابة

ــا  ــتندت عليه ــي اس ــرة الأولى الت ــت)1( الفك ــة كان ــذه النظري ــترض/ ان ه ــأ المف ــة الخط 1- نظري

الأســاس القانــوني لمســؤولية المتبــوع عــن أفعــال تابعــه وأبــرز مــا بــن هــذه النظريــة واضعــي 

ــار( فــاذا مــا احــدث  ــاء مســؤولية المتبــوع عــى فكــرة )الاختي القانــون الفرنــي مــن حيــث بن

التابــع ضررا بالغــر دل هــذا عــى ســؤ اختيــار مــن جانــب المتبــوع وعــى انــه وضــع ثقتــه فيمــن 

لم يكــن لــه الحــق في الاطمئنــان اليــه او الثقــة فيــه. 

2- نظريــة تحمــل التبعــة/ ان إقامــة مســؤولية متبــوع عــن اعــال تابعــه يكــون عــى أســاس 

فكــرة )تحمــل التبعــة( ليســت بفكــرة جديــدة لأنهــا موجــودة منــذ العهــد الرومــاني وان الفقهــاء 

يفــسرون هــذه النظريــة بــان المتبــوع يفيــد مــن اعــال ونشــاط تابعــة لــذا كان مــن العــدل ان 

يتحمــل المتبــوع مخاطــر اعــال تابعــه حيــث ان التابــع يعمــل لحســاب المتبــوع وتحــت اشرافــه 

وتوجيهــه وهــذا هــو الأســاس الــذي ترتكــز عليــه مســؤولية، المتبــوع. 

)1(  العالم الأستاذ الدكتور/ حسن عي الذنون /المصدر السابق 3368. 



41

3- نظريــة الضــان/ ان فكــرة الضــان أيضــا لســت بفكــرة جديــدة لأنهــا كان موجــودة قبــل 

تشريــع القانــون الفرنــي.

وأصحــاب هــذه الفكــرة يفسرونهــا باعتبــار ان مســؤولية المتبــوع عــن أفعــال تابعــه اشــد واقوى 

مــن مســؤولية الإبــاء عــن أفعــال أطفالهــم حيــث لا يقبــل القانــون مــن المتبوعــن إقامــة الدليــل 

ــن  ــة ع ــان الاضرار الناجم ــرة ض ــم وان فك ــا في جانبه ــي افترضه ــأ لت ــة الخط ــي قرين ــى نف ع

أفعــال تابعــه امــر فرضــه القانــون عــى المتبــوع وذلــك لضــان المصلحــة العامــة او مصلحــة 

المجتمــع اذ مــن العــدل ان تلقــي عــى المتبــوع تبعــة النشــاط الضــار الــذي يصــدر عــن تابعــة 

والــذي يعــود نفعــه عليــه. 

4- نظريــة النيابيــة/ ذهــب بعــض الفقهــاء الى رد الأســاس القانــوني لمســؤولية المتبــوع الى فكــرة 

ــه  ــخصية تابع ــتغرق ش ــوع تس ــخصية المتب ــث ان ش ــدني وحي ــون الم ــة في القان ــة المعروف النياب

وتغطــى عليهــا بحيــث يعتــر الفعــل الــذي صــدر عــن التابــع صــادرا مــن هــذا الشــخص المتبوع 

نفســه. 

ونلاحــظ ان كل شــخص يصــدر عنــه الفعــل الجرمــي يكــون مســؤولا جزائيــا ومدنيــا عــن الــرر 

ــه )المتــرر( مــن الجريمــة  ــى علي ــد يصعــب عــى المجن ــه ق ــه الجرمــي الا ان ــج مــن فعل النات

اســتحصال حقــه في التعويــض مــن الجــاني لــذا فيكــون مضطــرا الى إقامــة دعــواه المدنيــة عــى 

المســؤول مدنيــا او المســؤول بالمــال و يمكننــا تعريــف المســؤول مدنيــا بانــه كل شــخص يلتــزم 

بموجــب القانــون بتعويــض الــرر الــذي نتــج عــن فعــل غــر. 

وان القانــون هــو الــذي يحــدد فئــات المســؤولن مدنيــا وتوافــر شروط هــذه المســؤولية والاصــل 

ان الانســان لا يســال الا عــن فعــل صــادر منــه بنفســه ولا يكــون مســؤولا مدنيــا عــن فعــل غــره 

ــة لغــره وكــا جــاء بحــث  ــاة جعــل الانســان يتحمــل المســؤولية المالي الا ان الــرورات للحي

المســؤولية الماليــة عــن عمــل الغــر في احــكام المــواد )218 و 219 و 220( مــن القانــون المــدني 

ــا ان نــرد المســؤولية الماليــة عــن فعــل الــرر الى حالتــن حالــة مــن يجــب  العراقــي )1(ويمكنن

عليــه قانونــا او اتفاقــا رقابــة شــخص في حاجــة الى الرقابــة بســبب الــرر ا والحالــة العقليــة او 

الجســمية الا اذا اثبــت بانــه قــام بواجــب الرقابــة والتوجيــه او ان الــرر كان لابــد واقعــا ولــو 

قــام بهــذا الواجــب وحالــة مســؤولية المتبــوع عــن الــرر الــذي يحدثــه تابعــه متــى كانــت لــه 

عــى مــن وقــع منــه الاضرار ســلطة الرقابــة التوجيــه ونجــد ان فئــات المســؤولن مدنيــا امــام 

القضــاء الجــزائي قــد وردوا عــى ســبيل الحــر والتحديــد ولا يجــوز القيــاس عليهــم ولا يجــوز 

الحكــم عليهــم بالعقوبــة. 

)1( انظر المواد )218 و219 و 220( من القانون المدني العراقي رقم )40 لسنة 1951(
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و نــرى ان الدولــة هــي التــي تقــوم بــإدارة المؤسســات والمشروعــات والمرافــق العامــة وتقــع عليهــا 

ــك  ــض تل ــؤولية تعوي ــا مس ــع عليه ــا تق ــدوث اضرار بأفراده ــد ح ــرام وعن ــة الاج ــؤولية مكافح مس

ــوص  ــه الخص ــى وج ــة وع ــوع الجريم ــع وق ــى من ــدر ع ــا لم تق ــة لأنه ــوع الجريم ــراء وق الاضرار ج

حالــة مجهوليــة الجــاني او اعســاره وعــدم امــكان اســتحصال التعويــض منــه او عنــد حــدوث جرائــم 

ــة.  إرهابي

المطلب الثاني 
موقف التشريعات من مسؤولية الدولة عن التعويض

ــه الغــر الا ان  ــه هــو نفســه لا عــن فعــل قــام ب الأصــل ان لا يســأل الانســان الا عــن فعــل قــام ب

ــل  ــن فع ــا ع ــروري ان يســأل مدني ــن ال ــح م ــي اصب ــع والت ــي طــرات عــى المجتم التطــورات الت

الغــر والــذي يســمى بالمســؤول مدنيــا عمــل فعــل الغــر وهــذه المســؤولية المدنيــة هــي اســتثناء 

مــن القواعــد العامــة ومنها)1(صــدر قانــون في فرنســا بتاريــخ )1977/1/3( حيــث اجيــز للدولــة التــي 

ــل  ــم قب ــم في حقوقه ــل محله ــابي ان تحم ــدوان إره ــة ع ــون ضحي ــن يقع ــن اللذي ــت الموظف عوض

المعتديــن وان تقيــم الدعــوى المدنيــة امــام القضــاء الجزائيــة لاســترجاع مــا دفعتــه ونجــد في القانــون 

ــة للحكومــة  ــث المســؤولية المدني ــان )219 و 220( مــن حي ــا المادت ــص عليه ــا ن المــدني العراقــي وم

والبلديــات والمؤسســات الأخــرى التــي تقــوم بخدمــة عامــة وكل شــخص يســتغل احــدى المؤسســات 

ــن  ــئا ع ــرر ناش ــتخدموهم اذا كان ال ــه مس ــذي يحدث ــرر ال ــض ال ــة بتعوي ــة او التجاري الصناعي

ــا  ــه بم ــوع علي ــق الرج ــر ح ــل الغ ــن عم ــؤول ع ــم)2( وللمس ــم بخدماته ــاء قيامه ــم اثن ــدي منه تع

ضمنــه وكذلــك نجــد في القانــون المــدني الأردني ومــا نــص عليهــا المــادة )288( الفقــرة )ب( مــن كانــت 

لــه عــى مــن وقــع منــه الــرر ســلطة فعليــة في رقابتــه وتوجيهــه ولــو لم يكــن حــرا في اختيــاره اذا 
كان الفعــل الضــار قــد صــدر مــن التابــع في حــال تأديــة وظيفتــه او ســببها)3(

2- ولمــن أدى الضــان ان يرجــع بمــا دفــع عــى المحكــوم عليــه بــه( و نلاحــظ في نــص المــادة )85( 

مــن القانــون المــدني المغــربي ) المخدومــون ومــن يكلفــون غرهــم برعايــة مصالحهــم يســألون عــن 

الــرر الــذي يحدثــه خدامهــم ومأمورهــم في أداء الوظائــف التــي شــغلوهم فيهــا واربــاب الحــرف 

يســألون عــن الــرر الحاصــل مــن متعلميهــم خــلال الوقــت الذيــن يكونــون فيــه تحــت رقابتهــم 

ــع  ــن من ــوا م ــم لم يتمكن ــاب الحــرف انه ــت ارب ــلاه، الا اذا اثب ــا أع ــر المســؤولية المشــار اليه وتقدي

وقــوع الفعــل الــذي أدى اليهــا وتلزمهــم المســؤولية مــا لم يثبتــوا انهــم بــاشروا كل الرقابــة الروريــة 

)1( الأستاذ الدكتور/ كامل السعيد- شرح قانون أصول المحاكات الجزائية/ نفس المصدر السابق ص229 

)2( انظر المادتان )219 و 220( من قانون المدني العراقي رقم )40 لسنة 1951( المعدل. 

)3( المحامي جمعة سعدون الربيعي / المرشد الى إقامة الدعاوي المدنية الطبعة الثالثة / المكتبة القانونية-بغداد 2008 ص281.
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ــة  ــرر وتحــل مســؤولية الدول ــأ المت ــد وقعــت بخط ــة ق ــخاص او ان الحادث ــى هــؤلاء الأش ع

ــة مــن  ــدا امــام المحكمــة المدني ــن لا تجــوز مقاضاتهــم اب مســؤولية الموظفــن الســابقن اللذي

المتــرر او مــن ممثلــه(. 

وترفــع دعــوى المســؤولية التــي يقيمهــا المتــرر او اقاربــه او خلفــاؤه ضــد الدولــة باعتبارهــا 

ــودة في  ــسرد الموج ــة ال ــة او محكم ــة الإقليمي ــام المحكم ــدم ام ــا تق ــرر لم ــن ال ــؤولية ع مس

دائرتهــا المــكان الــذي وقــع فيــه الــرر ()1(ونجــد في القانــون المــدني اللبنــاني مــا نصــت عليهــا 

المــادة )126( )عــى ان الحكومــة هــي التــي تتحمــل التبعــة بــدلا مــن أعضــاء هيئــة التعليــم 

و تبقــى التبعــة قائمــة وان كان فاعــل الــرر غــر مســؤول لعــدم ادراكــه وكذلــك في جمهوريــة 

مــر العربيــة بالاســتناد الى المــادة )57( مــن الدســتور المــري لعــام )1971( وحيــث نلاحــظ 

ــه او  ــة المذكــورة أعــلاه انصبــت عــى تعويــض المجنــى علي في نصــوص القوانــن للــدول العربي

ــن  ــة ع ــؤولية الدول ــا مس ــن ام ــون باتجاه ــا تك ــي جميعه ــة فه ــم العادي ــن الجرائ ــرر م المت

ــوع عــا يصــدر مــن  ــم )فعــل ضــار( بالغــر او مســؤولية المتب ــن يصــدر منه الأشــخاص اللذي

تابعيــة فعــلا. 

ــا  ــدول ومنه ــا خطــورة تتخطــى حــدود ال ــي له ــم الت ــور الجرائ ــه بعــد ظه ضــارا بالغــر الا ان

ــض.  ــى التعوي ــه الحصــول ع ــى علي ــد يصعــب للمجن ــي ق ــة الت ــم المنظم الجرائ

كجرائــم الإرهــاب او الاتجــار بالأشــخاص وقــد اقتــضى ذلــك بتغــر وجهة نظــر المنظــات الدولية 

وكذلــك قوانــن الــدول لتوســيع نطــاق مســؤولية الدولــة في تعويــض الضحايــا والمترريــن مــن 

تلــك الجرائــم وحيــث ان الإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان مــن قبــل )الجمعيــة العامــة( للأمــم 

المتحــدة في )1985/2/11( وكذلــك اتفاقيــة مجلــس أوروبــا في 1983/11/024( الصكــوك الدوليــة 

المعنيــة بتعويــض الضحايــا وحقــوق الانســان الدوليــة ومنهــا مــا صــدر في ازار )2007( وتوفــر 

الانتصــاف الفعالــة لضحايــا الاتجــار بالأشــخاص لــدى مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات 

والجريمــة في )فينــا( والقامــوس العمــي للقانــون الانســاني الصــادر لــدى )اطبــاء بــلا حــدود( في  

عــام 1998 حيــث ان هــذه الصكــوك الدوليــة قــد حثــت الــدول عــى تشريــع قوانــن جديــدة 

معنيــة بحقــوق الانســان وتعويــض المجنــى عليــه والضحايا عــن جرائــم الإرهاب وجرائــم الاتجار 

بالأشــخاص والانتقــال مــن المجــال النظــري الى المجــال التشريعــي ومنهــا المــادة )الخامســة عشر( 

مــن قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم )3 لســنة 2006( الصــادر في إقليم كوردســتان العــراق برعاية 

عوائــل ضحايــا الافعــال الإرهابيــة وتعويــض المترريــن منهــا( وكذلــك صــدر قانــون تعويــض 

المترريــن جــراء العمليــات الحربيــة والاخطــاء العســكرية والعمليــات الإرهابيــة( المرقــم )57 

)1( انظر العالم الأستاذ/ حسن عي الذنون- المسبوط في شرح القانون المدني/ نفس المصدر السابق ص115
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لســنة 2015( المعــدل في جمهوريــة العــراق الاتحاديــة، وفي جمهوريــة مــر العربيــة الاســتناد 

ــن  ــرق ب ــن الف ــروري ان نب ــن ال ــام )1971( وم ــري لع ــتور الم ــن الدس ــادة )57( م الى الم

تعويــض المترريــن مــن الجرائــم الدوليــة عندمــا يتــم عــن طريــق )محكمــة العــدل الدوليــة( 

ــة  ــة الودي ــات الدولي ــض عــى الاتفاق ــرارات في التعوي ــان تعتمــد الق ــر مــن الأحي ــلا وفي كث مث

بــن الــدول واطــراف موضــوع التعويــض وكذلــك تعويــض المترريــن مــن الجرائــم الإرهابيــة 

او جرائــم الاتجــار بالأشــخاص مــن قبــل المحاكــم المحليــة التــي تعتمــد عــى الدســتور والقانــون 

ــن  ــن ع ــض المترري ــون او نظــام خــاص بتعوي ــد تصــدر قان ــن وق ــض المترري ــي بتعوي المعن

جريمــة معنيــة بالــذات ونجــد ان فكــرة مســؤولية الدولــة في تعويــض المترريــن مــن الجريمــة 

فكــرة حديثــة نســبيا ونأمــل ان تتوســع نطــاق مســؤولية الدولــة في تعويــض المترريــن نظــرا 

مــا للدولــة مــن إمكانيــة في توفــر القــدرات لتغطيــة تعويــض الاضرار لافرادهــا واملنــا في تشريــع 

قوانــن ليشــمل التعويــض عــن جميــع الجرائــم التــي لا يســتطيع المجنــى عليــه والمترريــن مــن 

اســتحصال حقهــم في التعويــض.  

المطلب الثالث
 نطاق تعويض الدولة للمجنى عليه المتضرر من الجريمة

مــا لا شــك فيــه ان الانســان يســال عــن فعــل قــام بنفســه ولا يســأل عــن فعــل صــدر عــن 

غــره وحيــث ان تحمــل المســؤولية المدنيــة عــن الفعــل الضــار )الجريمــة( وقــع مــن الغــر يعتــر 

اســتثناء مــن القواعــد العامــة التــي تقــي بــان منــاط المســؤولية المدنيــة هــو الفعــل الضــار 

الــذي وقــع مــن قبلــه وان المســؤول مدنيــا هــو كل شــخص يلتــزم طبقا للقانــون بتعويــض الرر 

الــذي نجــم عــن فعــل غــره وبمــا ان القانــون يحــدد الافــراد او الفئــات التــي يشــملها المســؤولية 

المدنيــة وكذلــك يحــدد الــشروط الواجــب توافرهــا كترتــب هــذا النــوع مــن المســؤولية وعــى 

ــه )المتــرر( قــد يكــون  ــى علي ــة في تعويــض المجن ــان نطــاق مســؤولية الدول هــذا الأســاس ف

محــدودا لأنهــا مســؤولية اســتثنائية وتــم بيــان حالاتهــا عــى ســبيل الحــر ولا يجــوز القيــاس 

ــض  ــان نطــاق تعوي ــذا النحــو ف ــتثناء وبه ــاس في الاس ــق القي ــدم جــواز تطبي ــك لع ــا وذل عليه

ــك  ــمولن لتل ــخاص المش ــث الأش ــن حي ــدود ام ــون مح ــة يك ــؤولية المدني ــك المس ــة في تل الدول

الامتيــاز وكذلــك محــدودة مــن حيــث الجرائــم. وســوف نبــن نطــاق تعويــض الدولــة للمجنــى 

عليــه )المتــرر( مــن الجريمــة مــن حيــث الأشــخاص ومــن حيــث الجرائــم في فرعــن. 
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أولا/ نطاق التعويض من حيث الأشخاص
ــج  ــرر النات ــن ال ــض ع ــة التعوي ــة في مطالب ــوق المدني ــي بالحق ــان ان المدع ــم بي ــبق وان ت س

مــن الجريمــة قــد يكــون المجنــى عليــه في الجريمــة الواقعــة او قــد يكــون شــخصا لم يقــع عليــه 

الجريمــة بــل اصابتــه ضررا ماديــا او معنويــا وعــى هــذا الأســاس فــان الأشــخاص الذيــن يمكنهــم 

المطالبــة بالتعويــض 

1- المجنى عليه في الجريمة اذا ما اضربه وقوع الجريمة. 

2- المتــرر مــن الجريمــة وهــو لم يكــن مجنــى عليــه فقــط اصابــه ضرر نتيجــة وقــوع الجريمــة 

ــه ينبغــي  ــه )المتــرر( مــن الجريمــة الا ان ــى علي ــذي نقصــده في هــذا البحــث هــو المجن و الل

هنــا بيــان ان المجنــى عليــه قــد يكــون شــخصا طبيعيــا او شــخصا معنويــا كالبلديــات والــشركات 

التجاريــة والاوقــاف و الأمــوال التــي يمنحهــا القانــون شــخصية معنويــة او اذا كان المجنــى عليــه 

ــض الادبي  ــة بالتعوي ــاء المطالب ــه الأزواج و الأولاد و الاقرب ــون لورثت ــاز القان ــا فأج شــخصا طبيعي

منهــا مــا نصــت عليهــا المــادة )205( مــن قانــون المــدني العراقــي)1(.

وقــد يكــون المتــرر مــن الجريمــة مــن الأشــخاص اللذيــن كان يعليهــم المصــاب وحرمــوا مــن 

الاعالــة بســبب القتــل او الوفــاة او قــد تكــون دائنــا لــه وعى هــذا النحو فــان المطالبــة بالتعويض 

قــد يكــون محصــورا بالمجنــي عليــه والمتــرر ونجــد في احــكام المــادة )10( مــن قانــون أصــول 

المحاكــات الجزائيــة رقــم )23 لســنة 1971( المعــدل مــا نصــت عليهــا )لمــن لحقــه ضرر مبــاشر 

مــادي او ادبي مــن ايــة جريمــة ان يدعــي بالحــق المــدني مــن المتهــم او المســؤول مدنيــا عــن فعلــه 

مــع مراعــاة مــا ورد في المــادة التاســعة بعريضــة او طلــب شــفوي يثبــت في المحــر. الا انــه بعــد 

صــدور قانــون تعويــض المترريــن جــراء العمليــات الحربيــة والاخطــاء العســكرية العمليــات 

الإرهابيــة( رقــم )57 لســنة 2015( المعــدل بالقانــون رقــم )20 لســنة 2009( قــد اتســعت مــن 

نطــاق التعويــض الــذي يقــع عــى الدولــة ليشــمل اخــوة واخــوات المجنــى عليــه الاشــقاء والغــر 

ــه )أولا  ــادة )10( من ــكام الم ــا اح ــت عليه ــا نص ــا م ــا منه ــة فيه ــشروط المبين ــق ال ــقاء وف الاش

المقصــود بــذوي الشــهيد هــم:

ــث  ــن حي ــوات م ــوة والاخ ــات 5- الاخ ــزوج والزوج ــات 4- ال ــاء 3- البن ــدان 2- الأبن  )1- الوال

الاســتحقاق وبالرجــوع الى نــص المــادة )9( مــن نفــس القانــون حددت نســب التعويض المســتحق 

للمصــاب و ذوي الشــهيد والمــادة )11/اولا( مــن القانــون المذكــور أعــلاه نصــت بمــا يــي) يهــدف 

هــذا القانــون الى تعويــض كل شــخص عراقــي طبيعــي او معنــوي اصابــة ضرر جــراء العمليــات 

)1( انظر المادة )205( من قانون المدني العراقي رقم )40 لسنة 1951( المعدل يجوز ان يقي بالتعويض للازواج والاقربن من الاسرة عا يصبهم 

من ضرر ادبي بسبب موت المصاب.
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الحربيــة والاخطــاء العســكرية والعمليــات الإرهابيــة وتحديــد جســامة الــرر واســس التعويــض 

ــذي  ــض ال ــاف اخــرون في نطــاق التعوي ــل ان تضــاف اصن ــا نام ــه وكن ــة ب ــة المطالب ــه وكيفي عن

تقــرره الدولــة وفــق القانــون المذكــور أعــلاه وهــم الأشــخاص المتطوعــون اللذيــن يســاهمون في 

تقديــم المســاعدات الى الجهــات الحكوميــة مــن اجــل مكافحــة الجريمــة ســواء افــراد او منظــات 

او شــخصيات معنويــة في حالــة تعرضهــم للــرر او الإصابــات نتيجــة تقديــم المســاعدات. 

ثانيا/ نطاق التعويض من حيث الجرائم/
ان الــرر الــذي يصيــب )المجنــى عليــه( مــن الجريمــة قــد يكــون مــن الجرائــم الواقعــة عــى 

ــي  ــات الت ــة التشريع ــد في غالبي ــوال ونج ــى الأم ــة ع ــم الواقع ــن الجرائ ــون م ــخاص او يك الأش

ــوع  ــة وق ــه نتيج ــذي أصاب ــرر ال ــن ال ــه ع ــى علي ــض المجن ــة في تعوي ــؤولية الدول ــرت بمس اق

الجريمــة ركــزت عــى جرائــم الأشــخاص وبالأخــص في جرائــم الاتجــار بالبــشر او الجرائــم الإرهابية 

او جرائــم أخــرى يتعــذر للمجنــى عليــه )المتــرر( مــن اســتحصال حقــه في التعويــض واذا مــا 

لاحظنــا )قانــون تعويــض المترريــن( رقــم )57 لســنة 2015( المعــدل بالقانــون رقــم )22 لســنة 

2009( قــد يبــن الجرائــم التــي يتحمــل الدولــة مســؤولية التعويــض عنهــا الى المترريــن وذلــك 

في احــكام المــادة )2( منــه )يشــمل التعويــض المنصــوص عليــه في هــذا القانــون الاضرار المتمثلــة 

في:

ــا في  ــات المنصــوص عليه ــة جــراء العملي  أولا( الاستشــهاد، او الفقــدان، او الاختطــاف، او الإصاب

هــذا القانــون، 

ثانيا( العجز الكي او الجزئي بناء عى تقرير لجنة طبية مختصة

 ثالثــا( الإصابــات والحــالات الأخــرى التــي تتطلــب علاجــا مؤقتــا بنــاء عــى تقريــر اللجنــة الطبيــة 

المختصــة في هــذا المجــال.

رابعا( الاضرار التي تصيب الممتلكات.

 خامسا( الاضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة

ــن  ــض ع ــلاه ان التعوي ــور أع ــون المذك ــن في القان ــد ب ــي ق ــشرع العراق ــر ان الم ــر بالذك والجدي

الــرر الناتــج مــن الجرائــم الواقعــة عــى الأشــخاص والجرائــم الواقعــة عــى الأمــوال هــو اتجــاه 

نــراه متطــور و حســنا مــن حيــث توســيع نطــاق المســؤولية الماليــة للدولــة رغــم مــا فيهــا مــن 

عــبء ثقيــل عــى الميزانيــة وفي نفــس الوقــت يعتــر إنجــازا كبــرا نحــو تحقيــق العــدل والانصاف 

لاســتحصال حقــوق المجنــى عليــه والمتــرر في التعويــض وكــا نجــد أيضــا التنــوع في التعويــض 

مــن حيــث المنــح والراتــب التقاعــدي وتخصيــص قطعــة أراضي ســكنية ودار ســكن وشــقة وإعادة 
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للدراســة وإعــادة للوظيفــة( وفــق الــشروط المذكــورة في احــكام المــواد )9 و 10 و 12و 13 و 14و 

ــن كانــت مســؤولية  ــون تعويــض المترري ــل صــدور القان ــون أعــلاه وقب 20()1(مــن نفــس القان

الدولــة في تعويــض المجنــى عليــه المتــرر في القانــون العراقــي مقتــرا بأحــكام المــادة )219( 

مــن القانــون المــدني رقــم )51 لســنة 1940( الــذي حــددت نطــاق تلــك المســؤولية)2(المالية للدولة 

بالجرائــم التــي تقــع مــن قبــل الموظفــن والمكلفــن بالخدمــة العامــة اذا كان الــرر نتيجــة تعدي 

وقــع منهــم اثنــاء قيامهــم بخدماتهــم و يســتطيع المخــدوم ان يتخلــص مــن المســؤولية الماليــة 

اذا اثبــت انــه بــذل مــا ينبغــي مــن العنايــة لمنــع وقــوع الــرر او ان الــرر كان لابــد واقعــا 

منــه حتــى لــو بــذل هــذه العنايــة كــا يجــوز للدولــة )المســؤول مدنيــا( حــق الرجــوع عليــه بمــا 

ضمنــه وكذلــك الحــال في تشريعــات الــدول العربيــة كالقانــون المــري)3( والأردني)4( والمغــربي)5( 

واللبنــاني)6( فــان نطــاق مســؤولية الدولــة مــن حيــث الجرائــم محصــورة في الجرائــم التــي يرتكبهــا 

الموظفــون المســتخدمون عــن تعــدي وقــع منهــم اثنــاء قيامهــم بــأداء واجباتهــم او ســببها.    

   

)1( انظر النصوص )9 و10 و 12و 13و 14 و 20( من قانون تعويض المتررين رقم )57 لسنة 2015( المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2009. 

)2( انظر نص المادة )219( من القانون المدني العراقي رقم )51 لسنة 1940( المعدل 

)3( انظر المادة )172( من القانون المدني المري 

)4( انظر المادة )288( من القانون المدني الأردني

)5( انظر المادة )85( من القانون المدني المغربي

)6( انظر المادة )126( من القانون المدني اللبناني
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الخاتمة
الحمداللــه الــذي يــسر لي كتابــة هــذا البحــث اقــدم الملخــص والنتائــج التــي توصلــت اليهــا وثــم 

التوصيــات وحيــث ان البحــث يتضمــن دراســة موجــزة عــن )حــق المجنــى عليــه في التعويــض 

عــن الــرر الناتــج مــن الجريمــة(.

ــم  ــة والمحاك ــم الجزائي ــام المحاك ــض ام ــب للتعوي ــض وشروط الطل ــف التعوي ــث تعري ــن حي  م

المدنيــة ومــدى خيــار المجنــى عليــه في ســلوك احــدى الطريقتــن وســبل اقتضــاء التعويــض مــن 

ــم بحــث  ــم ت ــن ث ــة وم ــد المحاكم ــة وبع ــاء المحاكم ــدائي واثن ــق الابت الجــاني في مراحــل التحقي

موضــوع مســؤولية الدولــة عــن التعويــض واســاس تلــك المســؤولية وموقــف التشريعــات منهــا 

ونطاقهــا مــن حيــث الأشــخاص ومــن حيــث الجرائــم كــا وتــم بحــث مقارنــة التشريــع العراقــي 

ببعــض التشريعــات الــدول العربيــة )مــر و اردن و ســوريا و مغــرب و تونــس( وقــد توصلــت 

نتيجــة هــذا البحــث الى انــه رغــم وجــود طريقتــن لحصــول المجنــى عليــه و المتــرر عــى حقــه 

ــة يكــون  ــة امــام المحكمــة الجزائي ــق الجــزائي اي إقامــة دعــواه المدني في التعويــض الا ان الطري

اقــل تكليفــا،

مــن حيــث الوقــت والجهــد عــن ســلوك إقامــة الدعــوى المدنيــة امــام المحكمــة المدنيــة كذلــك 

ــة في  ــة عــى الادل ــة الجزائي ــم واطــراف الدعــوى لان اطــلاع المحكم ــة المحاك ــه تســهيل لمهم في

الدعــوى الجزائيــة والتــي تــم جمعهــا في مرحلتــي التحقيــق الابتــدائي والقضــائي لأثبــات الجريمــة 

قــد يصلــح لأثبــات اســتحقاق المجنــى عليــه والمتــرر في التعويــض ومــن جانــب اخــر يلاحــظ 

بانــه في حالــة تعــذر اســتحصال التعويــض مــن الجــاني فهنــاك طريــق اخــر امــام المجنــى عليــه 

المتــرر وهــي اســتحصال التعويــض مــن الدولــة عــى أســاس ان مســؤولية الدولــة مبنيــة عــى 

فكــرة بــان لهــا ســلطة الرقابــة والتوجيــه عــى رعاياهــا وهــي التــي تؤمــن حايــة افرادهــا مــن 

الأفعــال الضــار الجرائــم والاضرار الماديــة والمعنويــة. 

ونجــد في احــكام المــادة )219( مــن القانــون المــدني العراقــي حيــث بنيت أســاس مســؤولية الدولة 

لتعويــض المتــرر عــى فكــرة الخطــأ المفــترض فرضــا بســيطا قابــل لأثبــات العكــس ونحــن نــرى 

تعديــل تلــك المــادة المذكــورة أعــلاه وبنــاء مســؤولية الدولــة للتعويــض بالنســبة للجرائــم العاديــة 

عــى أســاس فكــرة الخطــأ المفــترض فرضــا غــر قابــل لأثبــات العكــس وتوفــر )صنــدوق مــالي( 

خــاص بالتعويــض )للمجنــى عليــه والمتــرر( عنــد تعــذر حصولهــم عــى التعويــض مــن الجــاني 

)بســبب مجهوليــة الفاعــل او تعــذر القبــض عليــه( وذلــك انطلاقــا مــن مفهــوم توســيع نطــاق 

مســؤولية الدولــة الماليــة لتعويــض رعاياهــا وتخفيــف عــبء الاثبــات عــى عاتــق المترريــن في 
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الحصــول عــى التعويــض وان تكــون التعويــض الــذي يحصــل عليــه المجنــى عليــه و لمترريــن 

ــاء  ــة والاخط ــات الحربي ــبة للعملي ــة وبالنس ــت كمنح ــة وليس ــة الحكوم ــى جه ــب ع كواج

ــون  ــدار )قان ــد اص ــي بع ــع العراق ــورا في التشري ــظ تط ــة نلاح ــم الإرهابي ــكرية والجرائ العس

تعويــض المترريــن -جــراء العمليــات الحربيــة والاخطــاء العســكرية والعمليــات الإرهابيــة(. 

ــت مســؤولية  ــث جعل ــم )20 لســنة 2009( حي ــون رق ــدل بالقان ــم )57 لســنة 2015( المع رق

ــة  ــات الجزائي ــة بالتشريع ــاق مقارن ــع نط ــرر في أوس ــه والمت ــى علي ــض المجن ــة لتعوي الدول

ــن  ــوي للمترري ــادي والمعن ــض الم ــة للتعوي ــة المســؤولية المالي ــل الدول ــث تتحم الأخــرى حي

ــادة  ــكنية وإع ــقق س ــع أراضي ودور وش ــص قط ــدي وتخصي ــب التقاع ــح والرات ــمل )المن ليش

للدراســة والوظيفــة( وعــن الاضرار التــي لحقــت بهــم نتيجــة تلــك الجرائــم المنصــوص عليهــا 

في القانــون المذكــور اعــلاه او نتيجــة الاخطــاء العســكرية وأخــرا نامــل ان يكــون هــذا البحــث 

رؤيــة متواضعــة عــن موضــوع تعويــض المجنــى عليــه ومــن اللــه تعــالى التوفيــق.
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قائمة المصادر
أولا/ الكتب القانونية

ــة/ مجــد/ المؤسســة  ــو/ ترجمــة )منصــور القــاضي/ معجــم المصطلحــات القانوني 1-جــرار كورن

ــان ــروت -لبن ــع 2009/ب ــشر والتوزي ــة للدراســات والن الجامعي

2- الأســتاذ) ســعيد حســب اللــه عبداللــه( شرح قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة- رقــم الإيداع 

في المكتبــة الوطنيــة بغــداد 1917 لســنة 1990 دار ابــن الاثــر للطباعــة والنــشر/ الموصــل 2005. 

3- الدكتور)ســامي النراوي(-دراســة في أصــول المحاكــات الجزائية-الجــزء الأول – مطبعــة دار 

الســلام/ بغــداد 1976.

4- الأســتاذ )عبدالامــر العكيــي( الدكتــور ســليم إبراهيــم حربــة/ شرح قانــون أصــول المحاكــات 

الجزائية-الجــزء الثــاني الطبعــة الثانيــة/ المكتبــة القانونية-بغداد-شــارع المتنبــي 2011.

ــداع  ــم الإي ــة- رق ــون أصــول المحاكــات الجزائي ــور )كامــل الســعيد( شرح قان 5- الأســتاذ الدكت

لــدى دائــرة المكتبــة الوطنيــة )2007/5/1480( عــان -دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع – الطبعــة 

ــاني 2008.  الأولى /الإصــدار الث

6- الدكتــور )فخــري عبدالــرزاق صلبــي الحديثــي( شرح قانــون العقوبــات )القســم العــام( رقــم 

ــة  ــك بالقاهرة-المكتب ــاشر العات ــنة 1992 الن ــداد )328( لس ــق بغ ــب والوثائ ــداع في دار الكت الإي

القانونيــة بغــداد 1992.

7- العــالم الأســتاذ الدكتــور )حســن عــي الذنــون( المبســوط في شرح القانــون المــدني )المســؤولية 

ــداع  ــور محمــد ســعيد الرحــو( رقــم الإي عــن فعــل الغــر( اشرف عــي تنقيحــه وطبعــه )الدكت

ــل للنــشر/ عــان الأردن  ــة 2005/1/2625/ الطبعــة الأولى- 2006 دار وائ ــة الوطني ــدى المكتب ل

ــائي والاداري  8- الدكتــور المحامــي )هشــام زويــن( الموســوعة الشــاملة في التقــادم المــدني والجن

والشرعــي -المجلــد الثــاني/ محمــود للإصــدارات القانونيــة- بورســعيد /بــاب الخلــق -القاهــرة. 

9-  القــاضي )محمــد مصطفــى محمــود( المختــار مــن قضــاء محكمــة اســتئناف أربيــل بصفتهــا 

ــنة  ــداع )463 لس ــم الإي ــع رق ــشر والتوزي ــة للن ــولي القانوني ــة ه ــزء الأول- مكتب ــة/ الج التميزي

ــتان.  ــم كوردس ــة لإقلي ــات العام 2017( في المكتب

ــا  ــل بصفته ــتئناف أربي ــة اس ــاء محكم ــن قض ــار م ــود( المخت ــى محم ــد مصطف ــاضي )محم الق

ــنة  ــداع )463 لس ــم الإي ــع رق ــشر والتوزي ــة للن ــولي القانوني ــة ه ــزء الأول- مكتب ــة/ الج التميزي

ــتان.  ــم كوردس ــة لإقلي ــات العام 2017( في المكتب

ــة الخاصــة  ــد الإجرائي ــة عــى شــكوى والقواع ــم المعلق ــد( الجرائ ــاضي )عبدالســلام مقل 10- الق

ــة.  ــات الجامعي ــا/ دار المطبوع به
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11- .  الدكتــور )بــراء منــذر عبداللطيــف( شرح قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة/ رقــم الإيــداع 

2008/10/3630 الطبعــة الأولى -عــان- دار الحامــد للنــشر والتوزيع ســنة 2009. 

12- المحامــي )جمعــة ســعدون الربيعــي( المرشــد الى إقامــة الدعــاوي المدنيــة -الطبعــة الثالثــة/ 

2008 شركــة العاتــك /لصناعــة الكتــاب القاهــرة- درب الاتــراك/ رقــم الإيــداع 2008/16868. 

13-الأســتاذ المتمــرس/ الدكتــور )فخــري عبدالــرزاق صلبــي الحديثــي( شرح قانــون أصــول 

-بــروت.  الســنهوري-لبنان  دار  الاولى2016/  العراقي/الطبعــة  الجزائيــة  المحاكــات 

14- الدكتــور )وعــدي ســليان المــزوري( أســتاذ القانــون الجنــائي المســاعد/ شرح قانــون أصــول 

ــوك  ــاوار/ ده ــة ه ــداع 2225 مكتب ــم الإي ــا( رق ــا و عملي ــي/ نظري ــة العراق ــات الجزائي المحاك

الطبعــة الأولى-2013.. 

15- القــاضي )عبدالســلام موعــد الاعرجــي( شرح قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة العراقــي/ 

رقــم الإيــداع في دار الكتــب والوثائــق ببغــداد/ 57 لســنة 2020( مطبعــة الكتــاب- بغــداد شــارع 

المتنبــي/ الطبعــة الأولى 2020. 

16- الدكتــور )محمــود نجيــب حســني( أســتاذ القانــون الجنــائي/ شرح قانــون الإجــراءات الجنائية 

ــة للنــشر/ القاهرة-شــارع عبدالخالــق ثــروت  /المــري الجــزء الأول )2003( دار النهضــة العربي

تنقيــح الدكتــورة/ فوزيــة عبدالســتار /أســتاذة القانــون الجنــائي بجامعــة القاهــرة. 

17- الأســتاذ الدكتــور )حاتــم حســن البــكار( أصــول الإجــراءات الجنائيــة المــري/ رقــم الإيــداع 

2005/23232- منشــأة المعــارف شركــة الجــلال للطباعــة- 2007/شــارع ســعد زغلول/الإســكندرية. 

18- القاضي)جــال محمــد مصطفــى( شرح قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة العراقــي/ رقــم 

الإيــداع – في دار الكتــب الوثائــق ببغــداد )211 لســنة 2004( المكتبــة القانونيــة/ مطبعــة الزمــان 

– بغــداد 2005. 

ــع  ــون/ موان ــة والقان ــتاذ في الشريع ــي( الأس ــم الزلم ــى إبراهي ــور )مصطف 19- الروفيســور الدكت

ــرة  ــدى دائ ــداع ل ــم الإي ــة/ رق ــات العربي ــلامية والتشريع ــة الإس ــة في الشريع ــؤولية الجنائي المس

المكتبــة الوطنيــة)2005/3/676( الطبعــة الأولى 2005/ دار الوائــل للنــشر والتوزيــع -الأردن 

-عــان ص15. 

20- لقــاضي )گیلانــی ســيد احمــد( المبــادئ القانونيــة لقــرارات محكمــة اســتئناف منطقــة أربيل/ 

ــداع )206  ــم الإي ــة الأولى 2010 رق ــل / الطبع ــة للســنوات )2005 -2006( أربي ــا التميزي بصفته

لســنة 2010( مطبعــة منارة/أربيــل.

 21- القــاضي الدكتــور )عثــان ياســن عــي( المبــادئ والتطبيقــات القانونيــة في قــرارات محكمــة 

اســتئناف أربيــل بصفتهــا التمييزيــة )الطعــن في احــكام وقــرارات محاكــم الجنــح( رقــم الإيــداع 
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في المكتبــة العامــة )533 لســنة 2013( تبايــي للطباعــة والنشر/اربيــل شــارع القلعــة. 

ــة  ــة/ الطبع ــات المدني ــة في تســوية المنازع ــاوه( دور الوســاطة القضائي ــدر ب ــاضي )ازاد حي 22-الق

ــة ش.م.م.  ــة والأدبي ــن الحقوقي ــة زي الأولى 2016 مكتب

ثانيا/ القوانين
1- قانون أصول المحاكات الجزائية العراقي رقم )23 لسنة 1971( المعدل

2- قانون العقوبات العراقي رقم )111 لسنة 1969( المعدل

3- قانون رعاية الاحداث العراقي رقم )76 لسنة 1983( المعدل.

4- قانون مكافحة الإرهاب رقم )3 لسنة 2006( المعدل في اقليم كوردستان-العراق. 

5- قانــون تعويــض المترريــن اجــراء العمليــات الحربيــة والاخطــاء العســكرية والعمليــات 

ــدل  ــنة 1950( المع ــم )20 لس ــون رق ــدل بالقان ــنة 2015( المع ــم )57 لس ــي رق ــة العراق الإرهابي

بالقانــون رقــم )20 لســنة 2009(. 

6- القانون المدني العراقي رقم )51 لسنة 1940( المعدل.

7- قانــون الإجــراءات الجنائيــة المــري رقــم )150 لســنة 1950( المعــدل المركز القومــي للإصدارات 

القانونية. 

8- قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة )للملكــة الأردنيــة الهاشــمية( رقــم )9 لســنة 1961( المكتــب 

العــربي لمكافحــة الجريمــة/ بغداد(. 

9- قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة للجمهوريــة العربيــة الســورية/ المكتــب العــربي مكافحــة 

الجريمة-بغــداد. 

10- مجلة الإجراءات الجنائية للجمهورية التونسية/ المكتب العربي لمكافحة الجريمة/ بغداد. 

ثالثا/ القرارات
1- القرار التميزي عدد )93/الموسعة الثانية/ 859-86( بتاريخ 1986/12/15.

ــا  ــل بصفته ــة أربي ــتئناف منطق ــة اس ــة محكم ــدد )135/ت/2012( رئاس ــزي ع ــرار التمي 2- الق

 .2012/10/9 التمييزيــة 

ــة  ــتئناف منطق ــة اس ــة محكم ــدى رئاس ــادر ل ــدد )68/ب ج/2017( الص ــزي ع ــرار التميي 3- الق

أربيــل/ بصفتهــا التميزيــة 2017/2/21. 

4- القــرار التمييــزي عــدد )99/ت ج/2013( الصــادر مــن رئاســة محكمــة اســتئناف منطقــة أربيل/ 

بصفتها التميزيــة في 2013/6/13. 
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5- القــرار التمييــزي عــدد )144/ت ج/2013( الصــادر لــدى رئاســة محكمــة اســتئناف منطقــة أربيل/ 

بصفتها التميزيــة في 2013/9/18.

6- القــرار التميــزي عــدد )163/ت ج/2010( الصــادر لــدى رئاســة محكمــة اســتئناف منطقــة أربيــل/

بصفتهــا التميزية في 2010/12/23. 

7- القــرار التميــزي )116/ت/2008( الصــادر لــدى رئاســة محكمــة اســتئناف منطقــة أربيل/بصفتهــا 

التميزيــة 2008/4/7. 
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